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مقدمة عامة

ب

:مدخل

، ةالاقتصـادي تنمية يعتبر التعليم  شرط ضروري وان لم يكن كافيا لتحقيق ال

تغلب على مشكلاتها، ويأمل بعضها أن الدول الضخامة التحديات تحاول  من وبرغم

على التعلـيم آمـالا    لدانه الب؛ وتعلق هذيلحق بالعالم المتقدم في وقت ليس بعيد جدا

على  التعليم في البلاد المتطلعة للتقدمبما فيها التعليم العالي، ولا تقتصر محنة  كبيرة

مجرد دوره المستقبلي كأداة للقضاء على التخلف، فحاضر التعليم مليء بالمشـكلات  

على هيكـل   والتحديات، على غرار التعليم العالي،  الناجمة عن التغيرات التي تطرأ

، والمستويات التعليمية الواجـب توافرهـا   لوبةالعاملة المطالقوى الاقتصاد القومي و

.لهذه القوى العاملة

تباطهـا  كما أصبحت الموارد الاقتصادية من الموضوعات الحيوية نظراً لار

، ودراسة الموارد أصبح من أهم أهداف الدول قاطبة ، الذيالوثيق بالتقدم الاقتصادي

لتشعبها وضرورة العمـل علـى زيـادة    الاقتصادية ليست من الأمور الهينة نظراً 

، فهنـاك المـوارد الطبيعيـة بشـقيها     ، ولارتباطها بجوانب العلوم الأخرىمنافعها

د البشرية وهى لاشـك  بالإضافة إلى الموار ،والموارد المصنعة ،الزراعي والمعدني

، فرأس المال والموارد الطبيعية رغم أهمها جميعاً، بحيث تمثل الأساس لثروة الأمم

ميتها وضرورتها إلا أنها بدون العنصر البشرى الكفء المدرب والمعـد مهنيـاً   أه

ذلك لأن العنصر البشرى هو القـادر علـى اسـتخدام     ،وتنظيمياً لن يكون لها قيمة

اجية للحصول علـى أقصـى إشـباع    الموارد الطبيعية وتسخيرها في العمليات الإنت

علـى الادخـار وتكـوين رؤوس    ، كما أن العنصر البشرى بما لديه من قدرة ممكن

عية ويوسع من إمكاناته الإنتاجيـة، وكمـا   الأموال يمكن أن يقهر ندرة الموارد الطبي

الاقتصاديون فالدولة التي لا تستطيع تنمية مهارات ومواهب أبنائها وتوظيفهـا   يرى

، إن الوسيلة المتعارف عليها حتى هي دولة لا تستطيع إنجاز أي شيء توظيفاً أمثلاً

مـن   ان لتنمية المواهب والقدرات البشرية تتمثل في التعليم ونظمه المختلفة بـدء الآ

.احله المبكرة حتى التعليم العاليمر
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ت

:الإشكالية

، ومن دلالات الي في الجزائر تطورا كميا لافتالقد عرفت منظومة التعليم الع

عية، موزعـة  مؤسسة جام)60(نهذا التطور عدد المؤسسات الجامعية الذي بلغ ستي

، وعدد الأساتذة الذي يزيد عـن تسـعة وعشـرين    ةولاي)41(على واحد وأربعين

أستاذ، وعدد الطلبة الذي يفوق تسعمائة ألف طالب من بيـنهم ثلاثـة   )29000(ألف

مسجل في الماجستير والدكتوراه، وتخرج أكثـر  )43500(وأربعين ألف وخمسمائة

.1الاستقلال من مليون إطار منذ

كان له أن يحدث دون أن تتولـد عنـه عـدة    هذا التطور السريع، ماإن من 

اختلالات، الناتجة عن الضغط الكبير للطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم العالي، 

بناءا علـى المصـاريف اللازمـة    بب بدرجة كبيرة في مشاكل تمويلية؛ ي يتسذوال

للجامعات، ومصاريف الهيئة التدريسية، وميزانيـات   ةللتأطير، والتجهيزات اللازم

.البحث العلمي

وكما نعلم أن تمويل التعليم العالي في الجزائر هو حكومي، مما يجعل الدولـة  

تتحمل التكاليف دائما، بغض النظر عن ظروف الدولة الاقتصادية، خاصة في هـذه  

ناك مؤشـرات دالـة   الفترة التي عرفت إصلاحات معمقة استدعت تكاليف كبيرة فه

:على قصور التمويل الحكومي للتعليم العالي من أهمها

، فإنها نادرا مـا تحصـل   المبالغ اللازمةأن الجامعات عندما تحدد احتياجاتها من  -

.على المبالغ التي تطلبها مما يؤثر في مستوى أدائها

.نمو التعليم العالي بمعدلات لا تتناسب مع معدلات مخصصاته -

.القدرة على التوسع في إحداث التخصصات التطبيقية أو تلبية متطلباتهاعدم  -

تقلص عدد الأساتذة الذين يؤهلون في الجامعات الغربية، واللجوء إلـى إعـدادهم    -

.محليا نتيجة قلة الموارد المالية

.10، ص2006بوفلجة، التربية والتعليم في الجزائر، الطبعة الثانية، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  غيات1
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ث

عجز الجامعات عن تمويل الإجازات التدريسية والبحثية لأعضائها خارج الـبلاد   -

.ل الخبراتجل نقأمن 

.رعاية طبيةانخفاض مستوى الخدمات الطلابية من سكن وإطعام ومواصلات، و -

.ببطء توقف مشروعات التطوير في التعليم العالي  أو سيرها -

أما من ناحية الأسباب المؤدية إلى القصور في التمويـل الحكـومي للتعلـيم    

:تاليةالعالي والمدعوم بالمؤشرات السابقة فهناك الأسباب ال

التضخم عموما وغلاء التعليم العالي، وعدم قدرة الحكومة على تمويله، نتيجة -

.تفاقم الأعباء التمويلية للتعليم العالي

الانفجار السكاني والتعليمي الدين خلقا أزمة التعليم الجامعي، المتمثلـة فـي   -

صعوبة استيعاب الأعداد المتزايدة من طالبي الالتحاق، فـي ظـل القـدرة    

.ستيعابية المحدودة لمؤسسات التعليم العاليالا

ضعف المواءمة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمـل المتغيـرة،   -

.بفعل التقدم العلمي والتقني المتسارع

الاستمرار في سياسة التوسع في التعليم العالي وتقديمـه مجانـا،  وتشـجيع    -

ع الأسـعار، وازديـاد   الإقبال عليه على الرغم من ازدياد التضخم، وارتفـا 

.تكاليف التعليم العالي

ضعف قدرة الجامعات على بلوغ أهدافها، وزيادة نفقاتها الجاريـة، مقارنـة   -

.بنفقات الاستثمار وعدم أخدها بالتمويل الذاتي، وقلة اهتمامها بالبحث العلمي

بالنظر إلى هذه المؤشرات والمبررات والأسباب، فمعظـم دول العـالم قـد    

السقف الأعلى من مقدار الإنفاق على التعليم العالي، وفي نفس الوقـت  وصلت إلى 

، فـي مقابـل   التعليم العالي في ازديـاد مسـتمر  تظهر الإشكالية الأهم بأن تكاليف 

الإمكانيات المحدودة، نظرا للإقبال المجتمعي على هـذا المسـتوى مـن التعلـيم،     

الب في نفس الوقت، ويبـدو أن  وللتطور في النواحي النوعية له، وازدياد تكلفة الط

عدم المناداة الدولية بمجانية التعليم العالي والتمويل الحكومي له، تعود إلى قناعة بأن 
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ج

فهو اختياري ولـيس  التعليم العام أو الأساسي كاف للحياة العامة، أما التعليم العالي 

.بضرورة

التمويـل  إلـى أي مـدى يشـكل    :ا المنطلق نطرح تساؤلات رئيسيةذمن ه

 الحكومي للتعليم العالي عبئا عل ميزانية الدولة الجزائرية، في إطـار الإصـلاحات  

؟ وما هي سبل تخفيف هذا العبء، بناءا على الاتجاهات العالمية  الرامية لرفع كفاءته

.الحديثة في تمويل التعليم العالي؟

:أهمية الدراسة

، بل أنه عماد التنمية ليم التقليديمن قمة هرم في التع يعتبر التعليم العالي أكثر

، وكونه كذلك يبدى أشد تأثير مـن أي وقـت   شرية الحاسم على صعيد العالم كلهالب

، فالتعليم العالي هو بالتأكيد محوري بالنسبة إلـى  المعرفة مضى في بناء اقتصاديات

نسبة إلى ، وبالعليها إنتاج المعرفة واستعمالها عملية خلق القدرات الفكرية التي يعتمد

.تجديد معلومات الأفراد ومهاراتهمتعزيز ممارسات التعليم المستمر الضروري ل

 ـتمويلالمشكلة الالتي تعيق سير التعليم العالي هي ومن أهم العراقيل ة التـي  ي

هـذا الاهتمـام    أصـل ، م من طرف الباحثين ومسئولي الدولتحتل صدارة الاهتما

عالي ومسايرة الميزانيـات المتزايـدة للتـدفقات    التوسع الكبير الذي عرفه التعليم ال

ونتائج البحوث العلميـة   ،من جهةالطلابية التي أثقلت كاهل الدول مع مرور الزمن

، لا ستهلك إلى حقل إنتاج من جهة أخـرى التي غيرت النظر إلى التعليم من حقل الم

صـفة عامـة   لتعليم بإذاً أن الدول النامية تخصص مبالغ طائلة للإنفاق على ا عجب

.والتعليم العالي بصفة خاصة

وباعتبار أن الجزائر دولة من بين الدول النامية التي حرصت مباشـرة بعـد   

من أجـل القضـاء علـى الجهـل     ، لها على خوض معركة التعليم بكل جديةاستقلا

إلى متخصص من أجل التحكم في التقنيات والمعارف الحديثـة  والأمية، وتقديم تعليم 

 تطبيقية، فقد عرف التعليم العالييادين الأدبية والعلمية النظرية منها والفي جميع الم

، بسبب تزايد الطلب الاجتمـاعي عليـه  ، أعداد الطلبةفي الجزائر تسجيلاً هائلاً من 
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ح

وهذا راجع إلى تزايد الاهتمام به ومبدأ الديمقراطية والمجانية المعتمد مـن طـرف   

موارد إضـافية لتغطيـة     هذه الأخيرة تعبئة الحكومة الجزائرية، وهذا ما حتم على

.التعليم العاليمتطلبات جميع

:الهدف من الدراسة 

إن الهدف الأساسي المتوخى من هذا البحث، هو تحديد أفضل البدائل المتاحة 

البحـث فـي   ، بحيـث أن  للتمويل الحكومي للتعليم العالي لتحقيق الأهداف المرجوة

خاصة أن هناك تطور ملحوظـا علـى    ،أمرا بالغ الأهميةالبدائل للتمويل الحكومي 

الصعيد العالمي في الكشف عن أشكال وبدائل تمويلية تجعل من تمويل التعليم العالي 

.وبالتالي يوزع الأعباء المتنوعة ،متنوع المصادر

:وإجمالا للأهداف نؤكد على خمسة أهداف أساسية لهذه الدراسة

.تعليم العاليإبراز المكانة الاقتصادية لل-

.إبراز فلسفة الحكومة في تمويل التعليم العالي-

حصر أهم المشاكل التي تواجه تمويل التعليم العالي، وكذلك تحديـد النتـائج   -

المترتبة على تفاقم الطلب الاجتماعي على التعليم العالي في الجزائر، خاصة 

.في فترة الإصلاحات

مات الاقتصـادية، و الإصـلاحات   إلقاء الضوء على تجربة الجزائر في الأز-

.2009-2000المتبعة في الفترة بين 

عرض لأهم التوجهات الحديثة في تمويل التعليم  العالي على الصعيد الدولي -

.والعالمي

تحديد الفرص المتاحة من اجل بدائل مناسبة لتمويـل التعلـيم العـالي فـي     -

.الجزائر

:منهج الدراسة

الدراسة، فإن من المناسب استخدام كلا من  بالنظر إلى طبيعة الموضوع محل

بحيث يسمح المـنهج   وكذلك المنهج الاستقرائي، المنهج الوصفي والمنهج التحليلي،
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خ

الوصفي بتتبع مراحل تطور عدد المقيدين في مرحلة التعليم العـالي وكـذا الهيئـة    

ك المراحل التدريسية القائمة على تأطير الطلبة، والميزانيات التي تم رصدها خلال تل

من التعليم العالي؛ أما المنهج التحليلي فيساعد على تحليل ودراسة جوانـب مشـكلة   

محل الدراسة المتمثلة في تفاقم العبء المالي الملقى على عاتق الحكومات المتعاقبة، 

في إطار المـنهج   ومن تم تقييم البدائل المطروحة في ضوء التجارب الدولية الحديثة

.الاستقرائي

:لدراسات السابقةا

اقتصاد التعليم من الموضوعات الاقتصادية القليلة في الجزائـر، كمـا   يعتبر

.يوجد دراسات دولية متعددة في هذا المجال وخاصة تمويل التعليم العالي

:التي حاولت معالجة هذا الموضوع أو جزء منهمن بين الدراسات السابقة

دة افي الجزائر، رسـالة لنيـل شـه    فيصل بوطيبة، العائد من التعليم العالي-

 أبـو الدكتور بن حبيب عبد الرزاق، جامعـة   الأستاذإشرافتحت  الدكتوراه

.2009/2010، السنة الجامعية بكر بلقايد بتلمسان

دراسة العوائد النقدية وغير النقدية من التعلـيم التـي   :عالج الإشكالية التالية

.تعود على الافراد والمجتمع ككل

:دراسةتقسيم ال

بغية الوصول إلى أهداف البحث تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسـة فصـول   

الإطار النظري للقيمة الاقتصادية للتعليم العالي، وبالتحديد :الفصل الأولحيث تناول 

من ناحية الرأس المال البشري الذي يعتبر ثمرة المجهودات المبذولـة فـي مجـال    

الملائمة البداغوجيـة والعلميـة والتنظيميـة    التطوير والإصلاح، وإيجاد الظروف 

والاجتماعية الكفيلة بتكوين الموارد البشرية، كذلك سيدرس التعليم العالي ودوره في 

التنمية الاقتصادية، حيث أن التنمية الاقتصادية تستوجب طاقات بشرية مؤهلة علميا 

كـر المـالي علـى    ؛ وكذلك البحث في العلاقة بين الفتدفع عجلة التنمية إلى الأمام

.السياسة المالية مما يساعد في تحليل فلسفة الدول في تمويل التعليم العالي
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من ناحيتين  وتطوره تمويل التعليم العالي في الجزائر:الفصل الثانيويتناول 

هامتين، وهما الضغوطات المؤثرة على ميزانية التعليم العـالي، ومصـادر تمويـل    

فالتوسع الكبير الأفقي والعمـودي للتعلـيم العـالي فـي     التعليم العالي في الجزائر، 

ا التوسع، فالضغط يولـد  ذالجزائر، استدعى توفير مبالغ  تمويلية كبيرة على حجم ه

جل تخفيفه، ففي هذا الفصل يتضح شكل التمويـل المتخـذ فـي    أإنفاق مقابل له من 

.، وكذلك مؤشرات هذا التمويلالجزائر للتعليم العالي

إصـلاحات التعلـيم    إشكالية التمويل في إطار نتطرق إلى:الثالثالفصل في 

ه الفترة عرفت إصلاحات جذرية ذ، حيث ه2009و  2000زائر بين العالي في الج

تجعلها قيد الاهتمام من كل النواحي، خاصـة مـن ناحيـة التمويـل لكبـر حجـم       

 ـ   ا ذالإصلاحات، ومن اجل توضيح الصورة أكثر، نعرض إحصـائيات توضـح ه

تطور من الهياكل والبرامج، وتحديث أنظمة التعليم، كمـا أن لهـذه الإصـلاحات    ال

نستعرضها في هذا الفصل، كما نسلط الضـوء علـى نقطـة     ليات تنفيذآأهداف، و

مرجعية تجعلنا من الضرورة البحث عن البدائل التمويلية تتمثل في تجربة الأزمـة  

.الاقتصادية في مرحلة ما

مويـل التعلـيم العـالي،    لتالسيناريوهات المقترحة اوليتن:الفصل الرابعأما 

إيجاد بـدائل متنوعـة لتغطيـة النفقـات     دور السيناريو في  والذي نتطرق فيه إلى

، والتي من بينها التمويل الذاتي و إسقاطها على الجزائر المتزايدة على التعليم العالي

.للجامعات،  والمشاركة المجتمعية لتمويل التعليم العالي

تتعلق  ،وتنتهي الدراسة بخاتمة تشمل أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات

.تطبيق البدائل المناسبةبمدى أهمية تمويل التعليم العالي، وكيفية 
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:تمهيد

اقتصاديات التعليم  يأكثر القضايا جدلا ف تعتبر قضية تمويل التعليم العالي من

بمقارنته مع المراحل الأخرى من التعليم، ويعتبر الإنفاق على التعليم استثمارا في 

يعد هذا الاستثمار أفضل  االرأس المال البشري، نظرا لتناوله الموارد البشرية، لذ

وأعظم أنواع الاستثمارات، حيث أظهرت العديد من الدراسات الاقتصادية التي 

قارنت بين الاستثمار في التعليم العالي، والاستثمار في المجالات الأخرى، أن معدل 

العائد من الاستثمار في التعليم العالي يفوق بكثير معدل العائد من الاستثمارات في 

.الأعمال التجارية والصناعية، وكذا في المشروعات الأخرىمعظم 

إن البحث في تمويل التعليم العالي يجب أن يراعى من حيث الدور الذي تلعبه 

الدولة من خلال السياسات المالية وذلك كما هي مستوحاة من المدارس الفكرية 

.اقتصاد الدولةالاقتصادية الرئيسية ويتضح أكثر من خلال الإصلاحات المتبعة على 

العابرة فقد تؤثر بشكل مباشر على تمويل  ةونظرا لوجود الأزمات الاقتصادي

التعليم العالي، الأمر الذي يؤدي إلى قيام العديد من الدول بتبني سياسات تمويلية 

.تهدف إلى تخفيف العبء الملقى على الحكومات بأي شكل من الأشكال

حاور كان تقسيم هذا الفصل على من اجل إلقاء الضوء على كل هذه الم

:المباحث الرئيسية التالية

.القيمة الاقتصادية للتعليم العالي:المبحث الأول

.مكانة السياسة المالية في مدارس الفكر الاقتصادي:المبحث الثاني

.التمويل الحكومي للتعليم العالي:المبحث الثالث

.ويع المصادروتن مراجعة التمويل الحكومي:الرابعالمبحث
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القيمة الاقتصادية للتعليم العالي :المبحث الأول

لقد أعطى المفكرين الاقتصاديين منذ القدم أهمية بالغة للتعليم العالي، فالنظـام  

التعليمي بصفة عامة منظومة واسعة من العلاقات والإجراءات ابعد واشمل من كونها 

المنظومة في واقع الأمر تعني بالمجتمع فقط مدارس ومدرسين وطلبة، حيث أن هذه 

الذي ينتمي إليه المواطن، لذا عندما تفكر المجتمعات المتقدمة في أمنها وكفايتها فإنها 

تنظر إلى مؤسساتها التعليمية على أنها البدايات لحلول مشاكلها، وإزاء هذا الكم الكبير 

رة المعلومـات والتكـتلات   من المتغيرات التي أفرزتها الساحة الدولية متمثلة في ثو

البشري القادر على فهم  رالاقتصادية تزايدت الدراسات التي تتناول مواصفات العنص

.هذه المتغيرات، ومواجهتها بأسلوب يتفق وطبيعة هذه المتغيرات

من الاستثمار المادي إلى الاستثمار البشري:المطلب الأول

إن معظم النظريات التي عالجت موضوع النمو الاقتصادي والتنمية من بداية 

القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن العشرين رأت أن زيادة رأس المال المستثمر 

هو الوحيد الذي يسمح بزيادة النمو الاقتصادي، ويستثني من هذا الرأي الماركسيين 

المادي وحده لا يكفي، بل لا بد من القيام زيادة رأس المال  أنومنهم لانج الذي رأى 

.1اجتماعية لتحقيق النمو والتقدم بإصلاحات

:نظرية الاستثمار في رأس المال البشري

كان من أوائل من اهتم بالاستثمار في رأس المال البشري هو شولتز، ومؤدى 

ولا نظريته أن الناس يكتسبون مهارات ومعارف نافعة، ومع ذلك فليس من الواضح 

، وان رأس المال "رأس المال"من الشائع أن هذه المهارات والمعارف تمثل نوعا من 

هذا يأتي نتيجة لاستثمار مقصود؛ كذلك لوحظ زيادة كبيرة في الناتج الوطني نتيجة 

.الإنتاجية للإنسان مقارنة بعناصر الثروة الأخرى ةالطاق

1
17، ص2002معھد التخطیط العربي، الكویت، الكواز احمد،السیاسات الاقتصادیة ورأس المال البشري، 
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من ثروة الأمة، بل نظر لقد عرف الاقتصاديون من قديم أن الإنسان جزء هام 

البعض إلى الإنسان على انه غاية في ذاته يخدمه النظام الاقتصادي و ليس جزءا من 

هذا النظام الاقتصادي، ومما يبرهن على أهمية رأس المال البشري النهضة السريعة 

كانت التقديرات الأولى تعطي  دللدول التي دمرت أثناء الحرب العالمية الثانية، فق

طول لقيام اقتصادياتها من جديد، وهي تقديرات لم تضع في الاعتبار كل زمنا أ

.1جوانب رأس المال، وأهملت الدور الذي يقوم به رأس المال البشري في الإنتاج

أما الدول الفقيرة فتعاني من ضعف الاستثمار في الإنسان، إذ يرى المسئولون 

المال الخارجي إلا بكميات قليلة عن مساعدة هذه الدول أنها لا تستطيع استيعاب رأس 

لرؤوس الأموال،  دوتدريجيا، مما يتناقض مع ما هو شائع عن عطش هذه البلاد الشدي

المادية، ولا نعني  بوقد يمكن تفسير ذلك بان الاستثمارات الأجنبية تركز على الجوان

برأس المال البشري الأمر الذي يشكل عقبة أمام التنمية ويمنع سرعة استيعاب 

.رؤوس الأموال والمعونات الأجنبية

:العائد الاجتماعي للتعليم العالي

)Tinbergen&Bos1964(ةالاقتصادي ةتظهر أهمية رأس المال البشري في المنافس

Denison(كما ظهرت في النمو الاقتصادي Geskeو 64 &Cohen1990( ويشهد اهتمام ،

.وحاجات المجتمع على هذا التقديرالإنتاج وربطها بنظام تالدول في إنشاء الجامعا

إن معظم أدبيات اقتصاديات التعليم والتدريب تشير إلى دورهما كمحدد أساسي 

للإنتاجية، كما تشير الأدبيات وتجارب التنمية إلى أن رفع معدلات النمو المستديم يتم 

في الأصول الملموسة وغير  تعن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية، والاستثمارا

، وهو ما يشكل مركزا لتحقيق أهداف رفع )مثل الابتكار والتعليم والتدريب(موسة المل

.2الإنتاجية ومستويات التشغيل على مدى الطويل

بدراستهما لمحددات النمو الاقتصادي في عدد  Barro&Lee2000لقد وجد 

، إن من محددات النمو المهمة 1995و  1960كبير من دول العالم للفترة مابين

1
Schultz Theodore, education investments and returns, In: Hollis Chenery (ed.), Hand book of

development economics, Elsevier, Netherlands, 2002, p 45

2
Luc weber, l’état acteur économique, Economica, Paris, 1997, p352.
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رأس المال البشري الأولي في الدول وخصائص سكانها، فقد بين أن النمو  مخزون

مرتبط ايجابيا بالمستوى الأول لمتوسط سنوات التحصيل المدرسي من المستويين 

الثاني والعالي للذكور البالغين، وفسر ذلك بان العمال ذوي التعليم الأعلى هم مكملون 

نشر التقانات، الأمر الذي يشكل عنصرا الجديدة، ويؤدون دورا مهما في  تللتقنيا

.رئيسيا في عملية التنمية

وقد قامت الأدبيات الحديثة في نظرية النمو الاقتصادي بصياغة متغير للتعليم 

المال البشري، وإدخال هذا المتغير في نماذج النمو الاقتصادي، بحيث  سفي شكل رأ

سة في أوساط السكان من عرف رأس المال البشري بأنه متوسط عدد سنوات الدرا

.سنة فما فوق 15عمر 

تعلى أساس هذا التعريف توضح المعلومات المتاحة في قاعدة معلوما

Barro&Lee2000  حول رأس المال البشري، أن الدول العربية كمجموعة قد

من الاستثمار في الرأس المال البشري بطريقة ملحوظة،  1960تمكنت منذ عام 

1.1فوق من اسنة فم 15البالغ من العمر  دالدراسة للفر تبحيث ارتفع متوسط سنوا

بمعدل  ، وذلك2000سنة دراسية في عام  4.8إلى متوسط  1960سنة دراسية عام 

.في المائة سنويا 4.2نمو لرأس المال البشري بلغ حوالي 

ومثله في ذلك مثل رأس المال العيني في العملية الإنتاجية في مختلف 

، فانه يتوقع أن يترتب على الزيادة في رأس المال البشري زيادة في تالاقتصاديا

تتناقص حسب قانون  يالمحلي الإجمالي، بمعنى الإنتاجية الحدية الموجبة الت جالنات

تناقص الغلة، وكما هو الحال مع رأس المال العيني فان الإنتاجية الحدية لرأس المال 

.1على التعليم على المستوى المجتمعي دالبشري تمثل العائ

)Beckerأما 1964 معدلاتأنإلىالبشريالمالرأسكتابهفيفيشير(

إليهااللجوءيتملذلكالتعليم،فيالاستثمارعنالمترتبةالاقتصاديةالآثارتلخصالعائد

:2مثلالتساؤلاتمنعديدعنالإجابةقصد

1
ďĂƌƌŽΘ�>ĞĞ�;ϮϬϬϬͿ͕�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�ĚĂƚĂ�ŽŶ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ�ĂƩ ĂŝŶŵĞŶƚ͗ �ƵƉĚĂƚĞƐ�ĂŶĚ�ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘

2
' ĂƌǇ��ĞĐŬĞƌ͕�ŚƵŵĂŶ�ĐĂƉŝƚĂů͕�ŶĂƟŽŶĂů�ďƵƌĞĂƵ�ŽĨ�ĞĐŽŶŽŵŝĐ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ �ŶĞǁ �ǇŽƌŬ͕�ϭϵϲϰ͕ �ƉƉϲϵ-70.
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البيض،غيرالريف،سكان:التاليةالفئاتمنالثانويالتعليمخريجويلتحقهل1-

مالية،صعوباتبسببأوالعائدمعدلاتلتدنينتيجةبالجامعةالنساءمنقليلعددو

أخرى؟أسبابأوالتمييز

كانوإذاالمادي؟المالرأسمنبالعائدبالمقارنةأعلىالتعليممنالخاصالعائدهل2-

فيالتشوهاتأوالنقديةغيرالعوائدبالآثار،الجهلالمخاطرة،هوالسببفهلكذلك،

المال؟رأسأسواق

بغيرهم؟رنةمقاأعلىعائدمعدلاتعلىومهارةذكاءالأكثرالأفراديحصلهل3-

نتيجةهوالتوسعهذاأنأمالتعليمعوائدانخفاضإلىالتعليمفيالتوسعأدىهل4-

العوائد؟لارتفاع

فانوالاقتصادي،التعليميالتخطيطعلىيساعدالاجتماعيالعائدمعدلكانوإذا

فيالاستثمارلقراروأسرهمللأفرادبالنسبةمهمامؤشرايعتبرالخاصالعائدمعدل

.العلميةوغيرالعلميةوتخصصاته،-وحكوميخاص–وأنواعهالتعليممراحل

:خصائص رأس المال البشري

هناك عدد من الخصائص والميزات لرأس المال البشري يتميز بها عن سائر 

:عناصر الإنتاج، نذكر منها

.كا أيضاأن رأس المال البشري ليس منتجا فقط للسلع والخدمات بل مستهل -

لا يمكن بيع رأس المال البشري كما هو عليه الحال في رأس المال المادي، حيث  -

.أن الشراء والبيع يكون لخدمة العامل أو المهندس أو الطبيب أو المحامي أو المدرس

.أن رأس المال البشري لا يمكن فصله عن مالكه -

قط على النواحي التقنية، بل أن إنتاجية العمل في رأس المال البشري لا تتوقف ف -

.والدوافع والحوافز الفردية الذاتية والخارجية معا ثإن هناك البواع

لا يمكن التخلي عن رأس المال البشري بأنه أصبح قديما من الناحية الإنتاجية كما  -

.1هو الأمر في رأس المال المادي

1
83، ص2001یع ، عمان، الأردن، عبد الله زاھي رشدان، في اقتصادیات التعلیم، دار وائل للنشر والتوز
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البشرية التعليم العالي وتنمية القوى :المطلب الثاني

في دراسة له ي  groffللجامعة دور كبير في إعداد القوى البشرية فقد أوضح 

جامعة بنسلفانيا مجموعة التحديات التي تواجه الجامعة المتمثلة في التخطيط 

الاستراتيجي للمستقبل  لتنمية الموارد البشرية، استجابة للتطورات التكنولوجية 

.1والعالمية الجديدة

عده المعهد الدولي للتخطيط التربوي تضمن التقرير وفي تقرير لليونسكو أ

بها، والتخطيط للقوى البشرية في  ةالتأكيد على دور الجامعة في تنمية الموارد البشري

.2إطار التخطيط التعليمي بمؤسسات التعليم العالي

وعلى المستوى العربي أوضحت الكثير من الدراسات التي قدمت للمنظمة 

الجامعات في إعداد القوى البشرية للنهوض بالمستويات  ةلعلوم، أهميالعربية للثقافة وا

الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول، بل رأت إحدى هذه الدراسات أن النظام التربوي 

:يعتبر أساسا للأسباب التالية

.توفير القوى البشرية التقنية والعلمية.1

.تعليم القوى العاملة.2

.العربية لتعزيز الجودة والإبداع توفير الجو العام بالجامعات.3

.توفير المصادر الثقافية للإبقاء على التدفق المجاني للمعرفة.4

كما تقوم العملية التعليمية إلى تزويد الفرد بمعلومات أو مهارات ذات معارف 

ضرورية أو حتمية أو لازمة لأداء عمل أو أعمال محددة أو معروفة، وتمثل هذه 

ترتبط بالعمل المحدد إلا ارتباطا غير مباشر، ومن هنا تصبح العملية معلومات لا 

العملية التعليمية تمهيد لعملية التثقيف وأبعادها، وعملية التثقيف تشير إلى الاطلاع 

الذاتي على ما يجري في نطاق المشاكل والمعلومات والمواقف الراهنة، والسبل 

.قات أو المواقفوالوسائل التي استخدمت في حل هذه المشاكل أو المعو

1
165، ص2006احمد الرفاعي بھجت العزیزي، دراسات في تمویل التعلیم والتنمیة البشریة، مكتبة النھضة، القاھرة، 

2
25، ص2000الأسعد محمد مصطفى، التنمیة ورسالة الجامعة في الألفیة الثالثة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
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كما تشمل هذه العملية تزويد الفرد بالمعلومات والمعارف والمجالات التي 

 متداولها في الوقت الحاضر، ومواقف الغير من المصادر وأرائهم واتجاهاته ييجر

ونظرياتهم فيها، وكذا النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بصفة عامة، 

عة بصفة خاصة، ومن ثم فان عملية التثقيف تنطلق ونواحي تخصص الفرد في الجام

من أساسيات التعليم العالي ودائرته إلى دائرة أوسع نطاقا وابعد حدودا وأعمق أثرا 

في مجالات واسعة الأفق، وتربية العقل القائد في المعارف، وتنمية سلطة المعرفة، 

لمساهمة في أعمال ومن أمثلة مجالات التثقيف التي تقوم به الجامعة الاشتراك وا

.1بأبحاث محددة، وحضور الندوات والمؤتمرات ملجان علمية أو فنية، والقيا

التعليم العالي والتنمية الاقتصادية  :المطلب الثالث

تتمثل النواحي الإنتاجية في التعليم العالي في المهارات التي يمكن تكوينها، 

التعليم العالي يؤدي إلى تنمية وفي المعارف المفيدة والتي يمكن اكتسابها، إن 

المواهب والقدرات، والى زيادة الدخل فهي لا تعد استهلاكا، وان التعليم العالي لم يعد 

خدمة تقدم للفرد فحسب، بل انه يتضمن الاتجاهات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج، 

تهلاك، ويؤكد شولتز أن النظرة إلى التعليم كاستثمار يمكن أن يؤثر بدوره على الاس

تكوين المدخرات لخدمته في الحال والمستقبل، إن التقدم الاقتصادي بسبب  ىوعل

التعليم يتوقف على مدى تجاوب الجامعة مع متطلبات سوق العمل، وان السوق 

.2يتطلب مواهب عالية من الخريجين

التعليم بالدخل الفردي فقد درسها الكثير من الباحثين، من  ةأما عن علاق

أبرزهم والش الذي أجرى دراسة على الاستثمار في التعليم العالي، ليتحقق من 

عائداته وأرباحه الاقتصادية، وقد اعتمد والش على دراسات سابقة من أفراد العينة 

 تمختلفة، واختصاصا فرد من الذكور والإناث، ومن مستويات تعليمية 320وعددهم 

 ةمتنوعة، ثم حسب دخول أفراد العينة خلال حياتهم العملية، وفي أعمار مختلف

1
58فاروق عبده فلیة، اقتصادیات التعلیم، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ص

2
62الأسعد محمد مصطفى، مرجع سابق، ص
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ومستوى تعليمهم، كما حسب أيضا نفقات تعليمهم، ثم قارن الدخول بنفقات التعليم، 

:1فتوصل إلى النتائج التالية

جامعة يزيد دخل خريج الجامعة عن دخل خريج الثانوية لما يتمتع به خريج ال.1

.من قدرات عقلية ومواهب ذات قيمة اقتصادية تتضح باكتسابه دخلا اكبر

تزيد قيمة القدرات التي تم إعدادها في الجامعة عن تكاليف الحصول عليها، .2

.يعني أن القيمة الاقتصادية للتعليم العالي اكبر من تكلفته اوهذ

كبر من تكلفتها، تبين دراسة دخل المرأة أن العائد الاقتصادي من تعليمها ا.3

وهو اقل من قيمته من تعلم الرجل نظرا لقلة الطلب على المرأة المتعلمة، 

ويكاد العرض يساوي الطلب في سوق العمالة، وقد تزيد تكلفة المرأة عن 

عائدها الاقتصادي لان نسبة من المتعلمات لا يدخلن إلى سوق العمل، 

.وبعضهن يتركن العمل عند الزواج

عليم الهندسي في هذه الدراسة مساوية لكلفته نظرا لتوازن ظهرت قيمة الت.4

.العرض مع الطلب

يتمتع الأفراد الذين تلقوا تدريبا على إدارة الأعمال بقيمة تزيد عن تكاليف .5

.ةإعدادهم بدرجة كبير

قدرت قيمة المحامين في الدراسة بأربعة أمثال تكلفة إعدادهم نظرا لزيادة .6

.الطلب عليهم

ماجستير والدكتوراه في تكلفتها، ولكنها تعوض عن طريق تقل قيمة ال.7

المميزات التي يتمتع بها حاملها كالعمل في الجامعة حيث المكانة الاجتماعية 

.والحوافز

لا تتناسب القيمة الاقتصادية للطبيب مع تكلفة إعداده، ولكنها تعوض من .8

.الناحية الوظيفية

ين التعليم والدخل الفردي، وتوزيعه وهناك دراسات أخرى كثيرة توضح العلاقة ب

.بين أفراد القوى العاملة، من أبرزها دراسة زيمان ودراسة منسر وغيرها

1
186عبد الله زاھي رشدان، مرجع سابق، ص
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إن النظرة الاقتصادية للتعليم العالي الآن هي من اجل تدعيم التعليم العالي 

والى حد كبير نتائج  االآن أن يقيسو نوتطويره، ولقد أصبح من الممكن للاقتصاديي

العالي وأثاره، الأمر الذي أدى إلى إبراز أهميته وخطورته، والواقع أن ما التعليم 

يساهم به التعليم العالي من الناحية الاقتصادية لا يتعارض مع ما تسهم به في 

الجوانب الحضارية والثقافية، والى هذا الاتجاه العلمي والتطبيقي والتنفيذي يجب أن 

ن يسير الاقتصاد الحديث في هذا الاتجاه، وإذا تتجه الدراسة في الجامعة، كما يجب أ

كان من الخطأ أن نعالج بعض النواحي الاقتصادية بعيدا عن النواحي الحضارية 

للإنسان، فانه من الخطأ كذلك أن نعالج النواحي الثقافية والحضارية بعيدا عن الأسس 

.1الاقتصادية

ة رأس المال البشري هو وفي الأخير يمكن التأكيد على أن الكشف الجديد لأهمي

أن الاستثمار في الإنسان هو أفضل أنواع الاستثمار وهو أساس كل استثمار، الأمر 

ما هي جديرة به من  االاستثمار البشري ومنحه ةالذي يملي علينا وجوب العناية بفكر

.اهتمام

1
110الأسعد محمد مصطفى، مرجع سابق، ص
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في مدارس الفكر الاقتصادي السياسة المالية مكانة:المبحث الثاني

ية، الفكر المالي المحدد الأكبر لتدخل الدولة في رسم السياسات الماليمثل 

يؤثر بشكل مباشر على التعامل مع القطاعات  نقدويفانتهاج فكر معين كينزي أو 

الاقتصادية ومنها تمويل التعليم العالي، خاصة أن الاتجاهات المعاصرة لتمويل التعليم 

امل الثابت في كل اتجاه وأسلوب لتمويل العالي تأخذ مقدار تغير تدخل الدولة الع

التعليم العالي، ففي هذا المبحث نلقي نظرة على كل فكر مالي، ورأيه في السياسة 

.المالية الواجب اتخاذها في الدولة

ة عند الكلاسيكالمالي السياسة:المطلب الأول

لدراسة لقد وجه الاقتصاديون التقليديون جانبا لا باس به من اهتماماتهم 

موضوع المالية العامة، متأثرين في ذلك بفلسفة الحرية الاقتصادية، التي تحد من 

تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، ويجب أن يقتصر دورها على الدفاع والحفاظ على 

.1الأمن والعدالة بالدرجة الأولى، فهي كما شبهها آدم سميث رجل الحراسة الليلي

يكي كان يدعو إلى تقييد النفقات العمومية والعمل على إن الفكر المالي الكلاس

لما تتطلبه الوظائف التي تضطلع بها  دجعلها اقل ما يمكن، بحيث تكون تستجيب بالكا

الدولة، فالاقتصاد الكلاسيكي قائم على أساس المبادرة الخاصة وتحجيم دور الدولة في 

ة التي تحجم المبادرة النشاط الاقتصادي، بحيث يقتصر هذا الدور على الأنشط

ذلك وفقا  لالقيام بها رغم ضرورتها وأهميتها في الاقتصاد الوطني، ك نالخاصة ع

، هذا يعني مبدئيا أن "دعه يعمل دعه يمر"للشعار الشهير للمفكرين الكلاسيك القائل 

فان الإيرادات  هالسياسات المالية المطبقة حيادية بالنسبة للحياة الاقتصادية، وعلي

لية للدولة سوف لن تخصص سوى للإنفاق على ما يمكن تسميته بالوظائف الما

:الكلاسيكية للدولة الرأسمالية والمتمثلة أساسا في

1
.81، ص1997صقر، المكتبة الأكادیمیة، القاھرة، الطبعة الأولى، جورج نابھانز، تاریخ النظریة الاقتصادیة، ترجمة صقر أحمد 
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الإنفاق على الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة المكلفة بالسهر على امن .1

الوطن والمواطن على المستويين الداخلي والخارجي، وبالمحافظة على 

.يحميها العرف الاجتماعي وقوة القانون"مقدسة"صة باعتبارها الملكية الخا

الإنفاق على مؤسسات العدالة باعتبارها تضمن الحقوق والالتزام بالواجبات .2

بالنسبة لجميع أفراد المجتمع، وتسهر على تطبيق القانون، ومن تم إقامة دولة 

.القانون نصا وعملا

اعتباره يستهدف حماية مصالحها في الإنفاق على النشاط الدبلوماسي للدولة ب.3

.1الخارج، والدفاع عنها إذا اقتضى الأمر ذلك

من جهة أخرى اتسمت المالية الكلاسيكية بمبدأين مهمين يساهمان في ضمان 

على الأداء الاقتصادي  احسن تسيير الموارد المالية العمومية، ومن تم التأثير ايجابي

الشفافية "ومبدأ "التوازن في ميزانية الدولة"فيالوطني بصفة عامة، ويتمثل المبدأين 

".كيفية الإنفاق يوالصراحة ف

:المدرسة الكلاسيكية وتوازن الميزانية:أولا

لدى الفكر الكلاسيكي سادت الحرية الاقتصادية التي هي حسب اعتقادهم الكفيل 

.الوحيد لحل جل المشاكل الاقتصادية، وإعادة التوازن في حالة اختلاله

فيعتبر المفكرين الكلاسيك توازن ميزانية الدولة قاعدة من قواعد حسن التسيير 

وتدبير الموارد الاقتصادية العمومية، وعليه فان مبدأ توازن الميزانية يعتبر من 

المبادئ الاقتصادية الكلاسيكية الأكثر رسوخا وثباتا على امتداد حوالي قرن ونصف 

دأ توازن الميزانية العائلية، فالعائلة لا يمكنها أن من الزمن، وذلك نتيجة التأثر بمب

تنفق أكثر من الدخل الذي تحصل عليه، وإذا حصل وأنفقت أكثر من دخلها لظروف 

معينة فانه لا يمكن أن يتكرر ذلك باستمرار ولفترة زمنية قد تطول نسبيا دون أن 

الفرد أو العائلة،  تترتب عنه عواقب مالية وخيمة، تؤدي في نهاية المطاف إلى إفلاس

والمبدأ نفسه ينطبق على الأنشطة الاقتصادية، فالمفكرين الكلاسيك يعتبرون توازن 

ميزانية الدولة بمثابة مبدأ مقدس تتوقف عليه باقي التوازنات الاقتصادية الكبرى 

1
41حامد عبد المجید دراز، دراسات في السیاسة المالیة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، ص
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الأخرى، وبالإضافة إلى التأكيد على فكرة مبدأ توازن الميزانية فان هذا التوازن 

يكون توازن الصرامة في كل من الإنفاق وتدبير الموارد الاقتصادية ينبغي أن 

ينظرون إلى التوازن على أساس توازن مابين النفقات  اللازمة، فالكلاسيك

والإيرادات العمومية، أي أن الدولة تستبعد كل من الاقتراض العمومي والتلاعب 

دات العمومية هي الضرائب بقيمة النقود، وتبقى الوسيلة الوحيدة للحصول على الإيرا

فقط، بل ويذهب الكلاسيك إلى ابعد من ذلك عندما يرفضون اختلال ميزانية الدولة 

عبارة عن فائض أو عجز، معتبرين كلا منهما  لبشكل مطلق سواء كان الاختلا

.1يشكل خطرا على النظام الاقتصادي الوطني

:المدرسة الكلاسيكية و عجز الميزانية:ثانيا

فكر الكلاسيكي مبدأ حياد الدولة، وعدم تدخلها في النشاط الاقتصادي، تبنى ال

أي حياد السياسة المالية، وعدم اللجوء إلى عجز الميزانية العامة، ويرجع تبني هذا 

:المبدأ إلى ارتكاز الفكر الكلاسيكي إلى العديد من الحجج منها

ب من موارد أن اقتراض الحكومة لا يضيف طاقة إنتاجية، وما هو إلا سح-

.القطاع الخاص للإنفاق على الاستهلاك الحكومي

أن اقتراض الحكومة يؤدي إلى عدم القدرة على تمويل الميزانية العامة -

مستقبلا، حيث تنقل أعباء خدمة الدين وسداد أصل القرض للميزانية العامة 

.في السنوات المقبلة

شأنها الضغط على  وجود عجز في الميزانية العامة يؤدي إلى إجراءات من-

.دافع الضرائب لزيادة حصيلة الضرائب

أن وجود العجز المالي يؤدي إلى تدهور قيمة النقود وزيادة مستويات -

الأسعار، ولما كان هذا الأخير يتطلب كمية كبيرة من النقود وبالتالي زيادة 

الأسعار مما يؤدي إلى استمرار العجز، أي الدخول في دائرة مفرغة من 

.2الحلزوني وتعميد عجز الميزانية التضخم

1
42، ص1984كمال حشیش، أصول المالیة العامة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، 

2
Jesse burkhead, the balance budget in reading in fiscal policy, the American economic association

Richard,inc,1955, pp 3-17
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:المدرسة الكلاسيكية و التضخم:ثالثا

عندما تتزايد النفقات العامة عن الإيرادات العامة ولا تستطيع الدولة تعبئة 

الموارد المالية اللازمة، فان الدولة تلجأ إلى الإصدار النقدي الجديد عن طريق البنك 

يمنحه الجهاز المصرفي، مما يؤدي إلى زيادة المركزي والتوسع في الائتمان الذي 

المتاحات النقدية المتداولة أي السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني، وذلك دون زيادة 

مقابلة في حجم الناتج الوطني من السلع والخدمات المختلفة، فان هذا الاختلال بين 

يؤدي إلى تولد ضغوط  التيار النقدي والتيار السلعي على المستوى الكلي من شانه أن

تضخمية قد تتم ترجمتها في حصول ارتفاع مناسب في المستوى العام لمنظومة 

الأسعار الوطنية، ففي هذه الحالة في نظر الكلاسيك تبقى الصرامة والدقة في تسيير 

الإيرادات والنفقات العمومية هي وحدها القادرة على إعادة التوازن إلى ميزانية 

 دودة التوازنات الاقتصادية الكبرى إلى مختلف مستويات الاقتصاالدولة، ومن تم ع

.1الوطني

:المدرسة الكلاسيكية و الفائض في الميزانية:رابعا

لم يكن الكلاسيك ضد العجز في ميزانية الدولة فقط للاعتبارات الهامة المختلفة 

رة على كذلك ضد الفائض فيها، ويعتبرونه سابقة خطي االمذكورة أعلاه، بل كانو

الاقتصاد الوطني بكامله ينبغي تجنبها، بالتالي توازن الميزانية سنويا، أي تحقيق 

المساواة بين جانب النفقات العامة والايرادات العامة، لان الفائض في الميزانية لا 

يمكن أن يكون سوى أمرا سلبيا بالنسبة للاقتصاد الوطني، لان من شان الفائض أن 

جاد وجوه جديدة لإنفاق هذا الفائض، مستحدثين بذلك نفقة يجبر الحكومة على إي

ستثبت مستقبل الميزانية، ومثل هذا الإنفاق العمومي يترتب عنه ضرورة إيجاد إيراد 

.2لتغطية هذه النفقة المستجدة)ضريبة أو رسم(دائم 

1
250، ص1998عبد المنعم راضي، النقود والبنوك، مكتبة عین شمس، القاھرة، 

2
117، ص1994سامي خلیل، نظریة الاقتصاد الكلي، الكویت، 
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ينالكينزية عندالمالي السياسة:المطلب الثاني

الكلاسيكية لفترة طويلة من الزمن وما أملته على بعد أن سادت النظرية 

السياسة المالية من دور محدود وقاصر، فان التطورات الكبيرة السياسية والاقتصادية 

، أدت لتغيير بعض 1929التي أحاطت بالعالم خاصة أزمة الكساد الكبير لعام 

تدخل الحكومي المعتقدات في الدول الرأسمالية، حيث بدأت الدعوة إلى المزيد من ال

في الحياة الاقتصادية في محاولة للحد من الآثار المترتبة عن هذه الظروف، هذه هي 

أهم دوافع ظهور ما يسمى الفكر المالي الحديث، والذي هو ليس إلا جزء من كل ما 

، والذي جاء )الفكر الكينزي وما بعد الكينزي(يدعى الفكر الاقتصادي الحديث 

كبيرة وعديدة في  تظري، رغم ما ينطوي عليه من اختلافامتكاملا في شكل بناء ن

العديد من القضايا الاقتصادية أمام التحولات الكبرى، والتي عرفتها البلدان الرأسمالية 

عنها من إفرازات سلبية خطيرة تمثل الموقف الجديد في ضرورة تدخل  موما نج

جيه النشاط الاقتصادي الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك بالقدر الذي يسمح بتو

توجيها يحقق الأهداف المسطرة، ويتم التدخل بمختلف الأساليب التي تسمح بها 

السياسة الاقتصادية، مثل رسم وتطبيق سياسة مالية دقيقة خصيصا لمواجهة الركود 

والبطالة، كذلك إمكانية تملك الدولة لبعض الأنشطة الاقتصادية الإستراتيجية، من 

من شانها أن تساعد على تحسين الأداء الاقتصادي، فلم يعد ينظر إلى  بينها تلك التي

النظام الاقتصادي الليبرالي على أساس أن المبادرة الخاصة فيه هي حتما نفي لوجود 

مبادرة عامة، أي الانتقال من مالية الدولة الحيادية إلى مالية الدولة المتدخلة في الحياة 

.فيما يلي، وهو ما سنتناوله 1الاقتصادية

:تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي:أولا

افترض كينز أن التوازن لا يمكن أن يحدث تلقائيا كما اعتقد الكلاسيك، وإنما 

لا بد من ضرورة تدخل الدولة باستخدام السياسة الملائمة للوصول إلى الوضع 

التوازني المنشود، فسيناقش تدخل الدولة من جانب أدوات السياسة المالية، بحيث أن 

يمكن القول أنها مستوحاة أساسا من  1929السياسات المالية الحديثة لفترة ما بعد

1
219سامي خلیل، مرجع سابق، ص
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الصادرة عام "جون مينارد كينز"النظرية العامة في التوظيف و الفائدة والنقود ل

، حيث يشكل الطلب الفعلي وكيفية إدارته جوهر هذه النظرية، وقد جاءت هذه 1936

خلق النظرية كتفنيد قاطع لقانون الأسواق لجون باتيست ساي القائل بان العرض ي

الطلب الخاص به، وكان كينز يرى بان مواجهة الأزمة وتجاوزها لا يمكن أن يتم إلا 

من خلال منح صلاحيات واسعة لتدخل الدولة عن طريق سياسة اقتصادية، وخاصة 

منها المالية، بل وذهب كينز إلى حد الدعوة إلى قيام الدول من خلال تدخلها في 

على تنشيط الطلب وتنميته،  ةعمال الكبرى القادرالحياة الاقتصادية إلى القيام بالأ

ولنحاول فيما يلي تحليل السياسات المالية التي يتم تدخل الدولة من خلالها، بحيث 

يجب ملاحظة أن السياسة المالية التي تكون ناجحة لمواجهة أزمة الركود الاقتصادي 

ضع اقتصادي ناجحة لمواجهة حالة التضخم وعدم استقرار الاقتصادي، بل لكل و

.1سياسة مالية مناسبة له

:السياسة المالية لحالة الركود:ثانيا

لقد ركز كينز على مفهوم الطلب الكلي والتغيرات فيه كمحدد أساسي للتغيرات 

التي تحدث في المستوى التوازني للدخل الوطني، كما اعتقد أن العجز في الطلب 

بداية الثلاثينات، ومنه فان زيادة الكلي هو سبب حالة الركود التي سادت العالم 

معدلات النمو في مكونات الطلب الكلي ستؤدي إلى زيادة حجم العمالة والتوظيف، ثم 

.الاقتراب من مستوى التوظيف الكامل

إن حالة الركود الاقتصادي تعني أن معدل النمو الاقتصادي سالبا أو منعدما 

ومثل هذا الوضع من شانه أن يؤدي  على الأقل لفترة زمنية لا تقل عن سداسي واحد،

إلى تفاقم ظاهرة البطالة، وكنتيجة لذلك يسود جو عدم الثقة في الأوضاع الاقتصادية، 

في مثل هذا الظرف فان الفكر المالي يقتضي تطبيق .ويزداد التشاؤم إزاء المستقبل

سياسات مالية توسعية من شانها في مرحلة أولى أن توقف الحركة الحلزونية 

لتدهور، ثم تعمل على توفير الظروف المناسبة لبعث النمو الاقتصادي من جديد، من ل

1
176، ص2004فوزي أبو السعود، مقدمة في الاقتصاد الكلي، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  محمد 
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اجل تحقيق ذلك يكون من أهم الإجراءات التي ينبغي أن تتضمنها هذه السياسات 

:المالية ما يلي

ضرورة قيام الحكومة بتخفيض معدلات الضريبة على مختلف القطاعات .1

.)الاستهلاكية والإنتاجية(الاقتصادية 

تقديم الإعانات المالية لبعض الفئات الاجتماعية،أي الفئات المعوزة من .2

يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وذلك بهدف دعم الاستهلاك ومن تم الطلب 

.الكلي

العمل على زيادة الإنفاق الحكومي على مختلف الاحتياجات، وعلى الدولة أن .3

.الاقتصاديتنتهج سياسة مالية توسعية من اجل مواجهة الركود 

على الدولة تقديم الإعانات الاجتماعية بالقدر الذي يضمن الحد الأدنى من .4

منح دراسية، المنح لعائلية، :مستوى المعيشة لفئات اجتماعية محتاجة

المعاشات، منح البطالة، السكن الاجتماعي، وغير ذلك من مختلف الخدمات 

ح ببعث النمو العمومية، وكذلك دعم الطلب الكلي بالقدر الذي يسم

الاقتصادي، وتكون هذه السياسات المالية من هذا النوع خصيصا لمواجهة 

.1الركود

:السياسات المالية لحالة التضخم:ثالثا

أوضح كينز أن الاقتصاد القومي لا يتصف بالتصحيح الذاتي دائما، فالقوة 

ر مستقر، التصحيحية التلقائية تتسم بالضعف، كما أن الاقتصاد القومي أساسا غي

فالإجراءات الاقتصادية التي ينبغي على السلطة العمومية أن تقوم بتطبيقها في إطار 

السياسات المالية الكينزية المتعلقة بمكافحة التضخم عديدة، ويمكن أن يختلف حسب 

درجة حالة الركود التي يعرفها الاقتصاد الوطني نفسه، من بين أهم هذه الإجراءات 

:ما يلي

1
27حامد عبد المجید دراز، مرجع سابق، ص
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:النفقات العموميةضغط .1

على الحكومة القيام  بمحاولة ضغط النفقات العمومية وخاصة منها تلك غير 

منتجة، وهي عبارة عن تشكيلة واسعة منها المنح المختلفة للبطالة، المنح العائلية، 

الإنفاق على الأغراض الأمنية والتسلح، الدعم والإعانات المقدمة للقطاعات الإنتاجية 

.يرها من أوجه الإنفاق العمومي الأخرى وهي كثيرة ومتنوعةالمختلفة، وغ

:إلغاء النفقات غير ضرورية.2

العمل على تقليص أو إلغاء بعض النفقات التي تعتبر غير ضرورية، كالتقليص 

 ةمن عدد موظفي التمثيليات الدبلوماسية، القضاء على البطالة المقنعة، تصفي

.المؤسسات الاقتصادية العمومية غير قابلة للإصلاح، أي التي غير قابلة للبقاء

:رفع معدلات الضرائب.3

رفع معدلات الضرائب على بعض الأنشطة الاقتصادية خاصة منها التجارية 

.التي من شانها أن تقلص من الطلب عليها، ومن تم أن تخفف الضغط التضخمي

:دةتحرير الأسعار ومعدلات الفائ.4

تحرير الأسعار وإلغاء الدعم المقدم لبعض السلع والخدمات مع تصحيح بنية 

.معدلات الفائدة الدائنة والمدينة

خلال تحليل السياسة المالية الكينزية نخلص إلى أن مسألة العجز في  إذن من

 ميزانية الدولة ليست ذات أهمية بالغة في حد ذاته، فتوازن الميزانية العامة ليس مبدأ

.مقدس كما كان عليه في المالية الكلاسيكية

كما أن فكرة حيادية السلطة العمومية إزاء الحياة الاقتصادية، وذلك من خلال 

حيادية المالية نفسها لم تعد واردة إطلاقا، فالدولة تتدخل في النشاط الاقتصادي في كل 

نها أن تدبر الظروف، وهي تقوم بمجموعة هامة من الضوابط الاقتصادية محاولة م

.1الشؤون الاقتصادية بالشكل والكيفية التي تسمح بتحقيق الاستقرار الاقتصادي

1
135محمد فوزي أبو السعود، مرجع سابق، ص
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دويينالنقة عندالمالي السياسة:المطلب الثالث

عينات، ي في فترة التي عرفت الركود التضخمي في السبوظهر الفكر المالي النقد

التضخمي تعود أساسا إلى أسلوب يون أن أزمة الركود ودحيث يرى الاقتصاديون النق

فأساليب التمويل .تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وبدقة أكثر كيفية إدارتها للنقود

التي تلجأ إليها السلطة العمومية تترتب عنه عواقب وإفرازات سلبية على المستوى 

.الاقتصادي، وتزداد خطورة مع تكرار الاعتماد عليها بقدر مبالغ فيه

:يينوددخل الدولة عند النقت:أولا

ودية لا يرون فقط بان الزيادة التي يعرفها بالنسب للمدرسة الاقتصادية النقد

الوطني أو الدخل الوطني باعتباره الوجه الآخر له من جراء الإنفاق العمومي  جالنات

هي مجرد زيادة اسمية، بل فان أساليب تمويل الإنفاق العمومي في الميدان 

الاقتصادي تترتب عنها آثار خطيرة على الأداء الاقتصادي ككل، وتعبر عن نفسها 

ما هي الآثار :ة أسئلة تطرح منهافي أزمة الركود التضخمي، وبهذا الصدد هناك عد

التي تترتب عن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي قصد ضبط  ةالسلبية الرئيسي

الطلب الكلي، وجعله يتغير في الاتجاه وبالقدر المطلوبين لتحقيق الاستقرار والتوظيف 

الكامل في نفس الوقت؟ وما هي علاقة كل ذلك بميزانية الدولة؟ و بالعجز الذي 

سجل عادة من جراء تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الوطني، وما ينجم عنها من ي

.تراكم هائل في حجم الديون العمومية؟

إن أول اثر خطير وهو اثر ابتدائي تترتب عنه مجموعة آثار ثانوية لا تقل 

خطورة هو العجز المتنامي والمزمن الذي تعرفه ميزانيات العديد من الدول، فكل 

وهي تتدخل في النشاط الاقتصادي من اجل تحسين أدائه تكون مضطرة أن تنفق دولة 

مبالغ مالية ضخمة جدا، وهو ما قد ينعكس عادة في تسجيل العجز في ميزانية الدولة، 

والتي ينجم عنها تكوين مديونية عمومية ثقيلة، وذات عواقب وخيمة على الحياة 

.الاقتصادية بصفة عامة

بأساليب تمويل العجز المسجل في ميزانية الدولة، فلكل  إن ثاني اثر يتعلق

أسلوب من أساليب التمويل السابقة الذكر أثاره السلبية على النشاط الاقتصادي، فسواء 

كانت الدولة تلجا إليها مجتمعة أو منفردة حسب الظروف السائدة مفضلة بعضها عن 
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نها ذات أثار سلبية لا مفر البعض الآخر، ومهما كان التفاوت في درجة الخطورة، فإ

.1منها خاصة عندما تكون تتكرر ولفترة زمنية طويلة

يون ضد تدخل الدولة عن طريق الميزانية ودهذه الانتقادات التي يقدمها النق

فهذا الأسلوب في "...العمومية في النشاط الاقتصادي حيث يقول ميلتون فريدمان 

خمة عادة ما تعجز إيراداتها عن التدخل يتطلب من الدولة موارد اقتصادية ض

تحقيقها، وكنتيجة لذلك فان الميزانية العمومية تصبح تسجل عجز كبير، ومع تكرار 

هذا الأسلوب يتكرر ويستمر هذا العجز، وكنتيجة لذلك تتولد تشوهات وانحرافات 

يون يدعون إلى ود، فالنق"جار أزمة الركود التضخميوتوترات تنتهي معا إلى انف

الدولة من الحياة الاقتصادية، واقتصاره على القيام بالوظائف الكلاسيكية انسحاب 

.المتعلقة بالأمن والدفاع والخدمات الإدارية العمومية المختلفة

ية ودتضخم أو الركود حسب المدرسة النقنستخلص كل ما سبق أن أزمة ال

كبير، هذا القدر  تعود إلى الكيفية التي تتدخل بها الدولة في النشاط الاقتصادي بقدر

يعبر عن نفسه في حجم الميزانية العمومية للدولة والتي تسجل وبشكل دائم خاصة في 

مرحلة الركود أو الكساد من الدورة الاقتصادية عجز كبير، هذا العجز غالبا ما يؤدي 

تمويله إلى إحداث تشوهات على عدة مستويات من الأداء الاقتصادي، كما يؤدي 

لحكومة إلى ضغوطات تضخمية وتوترات اقتصادية أخرى، مثل هذه تمويله من قبل ا

ية هي ناتجة عن أسلوب ودية في نظر اقتصاديي المدرسة النقالآثار الاقتصادية السلب

تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وهي تؤول بالاقتصاد الكلي برمته إلى وضعية 

لما حصل في السبعينات من متردية تنتهي بالانفجار في شكل أزمة ركود تضخمي، مث

القرن العشرين، وعليه فان تدخل الدولة  قصد إدارة الطلب الكلي بالكيفية التي تسمح 

دي والنقدي، هو من تحقيق مستوى مرضي من التوظيف ومن الاستقرار الاقتصا

يين تدخل غير صائب بل ومتسبب في سوء الإدارة الاقتصادية ودوجهة نظر النق

.2وتأزم الاقتصاد

1
47سامي خلیل، مرجع سابق، ص

2
75، ص2000غازي حسین عنایة، التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، 
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التمويل الحكومي للتعليم العالي:المبحث الثالث

يعتبر التمويل الحكومي للتعليم العالي الأصل في التمويل لمعظم دول العالم، 

بينما الاختلاف في درجة مساهمة الحكومة في هذا التمويل بإدخال أنماط مستحدثة 

متعددة منها التمويل الحكومي وجديدة للتمويل، كما أن التمويل الحكومي يأخذ صورا 

المؤسساتوالولايات، أو مشاركة بعض  ةالمركزي، والتمويل المشترك بين الحكوم

.شكل  بشيء من التفصيل لفي تمويل التعليم العالي، ويمكن تناول ك الإنتاجية

التمويل عن طريق الحكومة المركزية:المطلب الأول

الحكومة المركزية في بعض دول العالم، يقع تمويل التعليم العالي على عاتق 

وذلك عن طريق تخصيص مبالغ محدودة سنويا في الموازنة العامة للتعليم العالي، 

وترتبط هذه المخصصات الحكومية ارتباطا مباشرا بالدخل الوطني للدولة، ومن هذه 

ا، الدول فرنسا وانجلترا، و بعض دول آسيا مثل اليابان وسنغافورة والهند وماليزي

.1ومعظم الدول العربية

وفي فرنسا يتم تمويل التعليم العالي من قبل الحكومة الوطنية بشكل أساسي، 

من إجمالي ميزانيتها في الإنفاق على  %84حيث تساهم الحكومة الوطنية بنسبة 

التعليم العالي، هذا بالإضافة إلى المصادر الأخرى مثل الحكومات المحلية والغرف 

.2اعيةالتجارية والصن

وفي بريطانيا تقع مسؤولية تمويل التعليم العالي على عاتق الحكومة المركزية، 

التي تقوم بتقديم منح مالية للجامعات البريطانية، وكانت أول منحة قدمتها الحكومة 

، وظلت تقدم الحكومة هذه المنح بشكل منتظم حتى 1889المركزية للجامعات عام 

جنة المنح الجامعية لتقوم بمهام توزيع المنحة السنوية ، والذي أنشئت فيه ل1919عام 

.التي تخصصها الحكومة المركزية على مختلف الجامعات البريطانية

1
18احمد الرفاعي بھجت العزیزي،مرجع سابق، ص

2
Jean-Jacques Paul, économie de l éducation, Armand Colin, paris, 2007, p 42
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جنة وظائفها حتى صدور قانون الإصلاح التعليمي عام لوظلت تؤدي هذه ال

 ابفروعه الثلاثة انجلتر)HEFC(؛ حيث تم إنشاء مجلس تمويل التعليم العالي 1987

ز واسكتلندا، ليقوم بمهام التأكد من سلامة استثمار أموال دافعي الضرائب لتعود وويل

بالنفع على المجتمع، وعدالة توزيع الأموال المرصودة لتمويل مؤسسات التعليم العالي 

في بريطانيا، ووضع آليات وأساليب إضافية لتمويل الجامعات والعمل على استقلالها 

قدراتها في مواجهة العجز المتزايد في الموارد المالية إداريا وماليا، بهدف زيادة 

.المخصصة للجامعات من الحكومة المركزية

وفي أسكتلندا يقوم مجلس تمويل التعليم العالي بتوفير الدعم المالي لعدد كبير 

مؤسسة جامعية، إضافة إلى  21من مؤسسات التعليم العالي، تصل إلى حوالي 

.مصادر أخرى

جنوبية تقوم الحكومة المركزية بتمويل التعليم العالي، وتحدد وفي كوريا ال

ميزانيته في ضوء ما تقوم به الحكومة من فرض ضرائب خاصة للتعليم العالي، 

وفرض رسوم على تأجير الممتلكات الحكومية المحلية، إضافة إلى ما تخصصه 

.1الحكومة من الميزانية العامة للدولة لتمويل التعليم العالي

غالبية الدول العربية يعتبر تمويل التعليم العالي من مسؤولية الحكومات  وفي

المركزية، ويكاد يكون التمويل الحكومي هو المصدر الرئيسي والأوحد لتمويل التعليم 

من مصادر التمويل، بما تغطى الجزء الباقي  %90العالي والذي يصل إلى حوالي 

لداخلية والخارجية المقدمة من بعض من الرسوم الطلابية، أو بعض المساعدات ا

.2الدول والمنظمات والهيئات الدولية

التمويل المشترك بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية:المطلب الثاني

يتم تمويل التعليم العالي مشاركة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية في 

مريكية وكندا واليابان، ففي الولايات العديد من دول العالم، مثل الولايات المتحدة الأ

1
81، ص2000عبد الرحمان محمد أبو نعمة، التعلیم العالي في بریطانیا، مكتبة التربیة العربي لدول الخلیج، الریاض، 

2
19بھجت العزیزي،مرجع سابق، صاحمد الرفاعي 
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المتحدة الأمريكية يرتكز تمويل التعليم العالي على ثلاثة مصادر تتمثل في الحكومة 

وتكون في شكل منح أو عقود منافسة،  %12الفيدرالية، وتصل حصتها حوالي 

من تكلفة التعليم العالي، بالإضافة إلى  %27وتساهم حكومات الولايات بحوالي 

.صادر الأخرى مثل الرسوم التعليمية وغيرها من مصادر التمويلالم

كما تقوم حكومة الولاية بفرض ضرائب داخلية لصالح التعليم العالي 

والجامعي بها، كما تقوم بفرض نسبة من ميزانية الأبحاث التي تقوم بها الجامعة 

تستخدم هذه لبعض الهيئات العامة كرسوم وطنية لتمويل التعليم العالي، على أن 

الرسوم في تطوير المكتبات وإثرائها بالكتب والدوريات، وتحسين الخدمات والأبحاث 

.العلمية التي تقدمها الجامعات الأمريكية

وفي كندا تشترك الولايات المحلية مع الحكومة الفدرالية في تمويل التعليم 

ور الحكومة الفدرالية العالي، حيث تقوم كل ولاية بإدارة وتمويل الجامعات بها، أما د

فيقتصر على تقديم الدعم المالي والإشراف على الولايات، ومدى قيامها بتنفيذ 

تعليمات الحكومة الفدرالية فيما يخص تمويل التعليم العالي؛ وفي اليابان تشارك 

الحكومة المركزية، وتقدم كل سلطة محلية الدعم المادي "البلدية"السلطات المحلية 

سسات التعليمية الجامعية، وذلك من خلال الضرائب ومصادر الدخل اللازم للمؤ

.الأخرى

وفي اسبانيا حدثت تغيرات كبيرة في نظام تمويل التعليم العالي، خاصة بعد 

، مثل تولي الوزارة المركزية وضع ميزانية 1983صدور قانون تنظيم الجامعات في 

جامعات، ورصد ميزانية لكل للجامعات الاسبانية ومتابعة توزيعها على مختلف ال

جامعة لها حرية التصرف فيها، واشتراك المناطق التعليمية المختلفة في تمويل 

الجامعات، وتحديد الاعتمادات المالية لكل جامعة سنويا على أساس المناقشات التي 

تتم بين الإدارة المركزية والمناطق التعليمية والجامعات، وفي ضوء إعداد الطلاب 

.1ن بالجامعة واحتياجاتها المالية التي تتعلق بالبنية التحتية للجامعةالمقيدي

1
Georges Psacharopoulos, revenue et éducation dans les pays de l'OCDE, paris, 1975, p 5
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وفي الصين قامت الحكومة المركزية بتفويض المسؤوليات المالية للحكومات 

المحلية والوزارات المختصة لتمويل التعليم العالي، كجزء من الإصلاح الاقتصادي 

.1المحلية في تمويل التعليم العاليالشامل، والذي يهدف إلى زيادة دعم الحكومات 

المؤسسات الإنتاجيةالمركزية و التمويل بالمشاركة بين الحكومة:المطلب الثالث

تتخذ مشاركة الأفراد والهيئات المختلفة ومؤسسات الإنتاج ورجال الأعمال 

 أشكالا متعددة في تمويل التعليم العالي  في مختلف دول العالم، منها الشكل المباشر

ويتمثل في فرض ضرائب مالية على جميع المواطنين والشركات والمصانع، أو غير 

المباشرة في صورة تقديم بعض التجهيزات واللوازم التعليمية، أو صيانة المباني 

الجامعية، أو تدريب الطلاب بالشركات والمصانع، أو التبرع بالأراضي لبناء الكليات 

ة دعم مؤسسات التعليم العالي من مصادر غير عليها، حيث يوجد توجه عالمي لزياد

حكومية في السنوات المقبلة؛ لذا تسعى معظم دول العالم إلى تشجيع الأفراد والهيئات 

الحكومية والأهلية في تمويل التعليم العالي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تساهم 

وتتمثل هذه  المصادر الخاصة بنسبة كبيرة من دخل مؤسسات التعليم العالي،

الإسهامات في تبرعات رجال الأعمال، والمؤسسات الخيرية وخريجي الجامعات، 

وتختلف هذه الإسهامات من ولاية لأخرى، حيث يرتبط الدعم المالي المقدم من 

الأفراد والهيئات بالولاية على الحالة الاقتصادية بها، ومدى قدرة حكومة الولاية على 

العالي، وقدرة وكفاءة الجامعات في جذب الأفراد فرض ضرائب لصالح التعليم 

.للتبرع

كما تتأثر مشاركة الأفراد والهيئات في تمويل التعليم العالي الحكومي 

بالظروف الاقتصادية للولاية، وعدد الطلبة المقيدين بمؤسسات التعليم العالي بالولاية، 

النواحي الاقتصادية وقياس جودة أداء تلك المؤسسات الجامعية، كما تتأثر أيضا ب

والسياسية والأزمات المالية التي تمر بها الولاية، ورغبة الأفراد والهيئات والشركات 

1
Wang Xin, a policy analysis of the financing of higher education in china, journal of higher education and

management, vol 23,2001, p 205
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في المشاركة في عملية التمويل، الأمر الذي أدى إلى اختلاف إسهامات الأفراد من 

.ولاية لأخرى

ففي ولاية الينوس تراوحت إسهامات الأفراد والهيئات ورجال الأعمال 

ألف دولار أمريكي في  60ألف دولار أمريكي إلى  40كات والمصانع مابين والشر

، وفي ولاية نيويورك تراوحت إسهامات الأفراد والهيئات في 96/97العام الجامعي 

.1ألف دولار 65و 35تمويل التعليم العالي مابين 

وفي فرنسا واليابان تلعب تبرعات الأفراد والهيئات دورا كبيرا في تمويل 

تعليم العالي، وفي كوريا الجنوبية تعتبر إسهامات الأفراد والهيئات والشركات من ال

المصادر الهامة في تمويل التعليم العالي بالإضافة للمصادر الحكومية، وفي تايلاند 

يسهم القطاع الأهلي المتمثل في تبرعات الأفراد أو الهيئات المباشرة، مثل الأموال أو 

عينية كالأجهزة والأدوات التعليمية، خاصة في فترات قصور تقديم بعض التبرعات ال

.الدعم المالي الحكومي للتعليم العالي

وفي فنزويلا واندونيسيا والشيلي والهند تقبل الحكومة التبرعات والمنح 

والهدايا من خريجي الجامعات ورجال الأعمال والمؤسسات الصناعية والشركات، 

أموال نقدية، أو أجهزة علمية، أو توفير الكتب و وتكون هذه التبرعات في صورة 

الأدوات التعليمية للطلاب المحتاجين، أو تقديم بعض المنح التعليمية للطلاب 

المتفوقين، وتقدم الحكومات بهذه الدول بعض الإعفاءات الضريبية لهذه الهيئات و 

برعات الأفراد ، وفي بريطانيا وصلت ت2الأفراد نظير هذه التبرعات لتمويل الجامعات

مليون جنيه إسترليني من تمويل الجامعات البريطانية عام  86والهيئات حوالي 

، وتساهم الشركات والمصانع في تمويل التعليم العالي بعمل برامج تعليمية 1995

لتدريب الطلاب بها قبل وبعد التخرج، وإعطاء شهادات خبرة للطلاب المتدربين بهذه 

1
258، ص2005محیا زیتون، التعلیم في الوطن العربي في ظل العولمة وثقافة السوق، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

2
.19، ص2000محمود عباس عابدین، علم اقتصادیات التعلیم الحدیث، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة،  
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هزة التعليمية الحديثة، أو توفير الموارد المالية اللازمة لشراء الشركات، أو توفير الأج

.1البرامج الجامعية الحديثة والموجودة في جامعات الدول المتقدمة

من إجمالي دخل التعليم العالي،  %0.8وفي الصين تمثل التبرعات حوالي

منح وتكون هذه التبرعات في شكل إنشاء مباني تحمل اسم المتبرع، أو في شكل 

دراسية للطلاب أو لأعضاء هيئة التدريس للدراسة والبحث في الخارج، وأكثر 

الجامعات استفادة من هذه التبرعات هي جامعات القمة، والتي يكون لديها شبكة 

.علاقات قوية مع خريجيها الذين يصبحون متبرعين في المستقبل

ويل التعليم العالي كما يمكن تفعيل دور الأفراد والخريجين في المشاركة في تم

عن طريق ربط الجامعة بالخريجين، كما يحدث في معظم جامعات الدول الغربية عن 

طريق جمعيات الخريجين التي تحاول تحديد وتحديث عناوين الطلاب الدائمة بعد 

تخرجهم، ثم بعد ذلك تتصل بهم عن طريق المراسلة، وتقديم الدعوات لحضور 

أحيانا لجمع التبرعات، كما يتم توزيع استمارات على  المناسبات الرسمية التي تقام

الخريجين إما بشكل شهري أو سنوي، وربما تعطي الجامعة بعض الهدايا التي 

تذكرهم بأثر تلك الجامعات في إعدادهم لذلك العمل الوظيفي، وتحثهم على التبرع 

.2ماليا لها

1
Roger Tomskys, challenges of funding. The Cambridge experience, paper presented at proceeding of the

university of the 21st century, UNESCO, international conference,17-19 march2001

2
Wang Xin, op.cit, p 207
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العاليمراجعة التمويل الحكومي للتعليم :المبحث الرابع

تتبنى معظم دول العالم المتقدم والنامي استراتيجيات تهدف إلى تقليل العبء 

المالي عن الحكومات في تمويل التعليم العالي، مثل زيادة الرسوم الدراسية، وتقديم 

منح وقروض للطلاب، وفرض ضرائب تعليمية لصالح التعليم العالي، والعمل على 

مية على المشاركة في تمويل التعليم العالي، وإيجاد تشجيع الأفراد والهيئات غير حكو

قيادات تعليمية قادرة على تطوير سبل وطرق الدخل الذاتي للجامعات، والتسويق 

.الجيد للأبحاث العلمية

رفع الرسوم والضرائب التعليمية:الأولالمطلب 

الدول يعتبر رفع الرسوم الدراسية والضرائب من أسهل الطرق التي تلجا إليها 

.من اجل تغطية نفقات التعليم العالي، وتخفيف الضغط عن الميزانية العامة

:الرسوم الدراسية:أولا

يوجد توجه عام نحو فرض رسوم دراسية أو زيادتها على الطلاب بالتعليم 

العالي في معظم الأقطار الأوروبية، بغض النظر عن الآراء المعارضة لفرض رسوم 

انقسمت إلى ثلاث مجموعات من ناحية فرض رسوم دراسية على الطلاب، والتي 

على الطلاب بالتعليم العالي، المجموعة الأولى وتشمل ألمانيا والنمسا و الدانمارك 

واليونان والنرويج والسويد، والدراسة بهذه الدول مجانية، المجموعة الثانية  اوفنلند

وعة الثالثة أقطار الرسوم أقطار تنخفض فيها الرسوم الدراسية مثل فرنسا، المجم

الدراسية فيها كبيرة مثل اسبانيا وايرلندا وايطاليا وهولندا والبرتغال، وبالرغم من هذا 

التقسيم إلا أن معظم الأقطار الأوروبية تناقش بجدية مسألة زيادة الرسوم الدراسية، 

.1ومدى إمكانية استمرارية هذا الاتجاه بجامعات المستقبل

ضع مجلس تمويل التعليم العالي آليات لاستقلال الجامعات وفي بريطانيا و

ماليا، وتخفيض المخصصات ماليا التي تقدمها الحكومة سنة بعد أخرى، والعمل على 

1
250محیا زیتون،مرجع سابق، ص
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جنيه إسترليني في  2200زيادة الرسوم الدراسية بالجامعات، والتي تراوحت مابين 

ة، كما تراوحت الرسوم اللغوية والفنون الإبداعية، وعلم الآثار والتربي تالدراسا

جنيه إسترليني في الدراسات المعمارية،  4400الدراسية في الكليات العلمية مابين 

جنيه إسترليني في الطب  9400جنيه إسترليني في علوم المعادن، و 810و

.1998عام

 موفي الولايات المتحدة الأمريكية يدفع الطلاب رسوما دراسية مقابل حصوله

ويوجد تاريخ طويل يبين العلاقة بين الرسوم الدراسية والتحاق على درجة جامعية، 

الطلاب بجامعات الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تختلف قيمتها من ولاية لأخرى، 

حيث تقوم كل ولاية بتحديد قيمة الرسوم الطلابية بالتعليم الجامعي حسب ظروفها 

لكل تخصص، ويختلف متوسط نصيب  الاقتصادية وسياستها التعليمية والتكلفة الفعلية

ما يدفعه الطالب وأسرته حسب دخلهم السنوي في التعليم العالي من ولاية لأخرى، 

في ولاية نيو  8430دولار أمريكي في ولاية كاليفورنيا،  7236حيث تراوحت من 

.1في ولاية نورث كارولاينا 9250جرسي، و

ر من مصادر تمويل التعليم وفي اليابان تراوحت نسبة الرسوم الدراسية كمصد

من نسبة الإنفاق على التعليم العالي، وفي استراليا )%30-%10(العالي مابين 

وضعت الحكومة برنامجا لمساهمة الطلاب في تمويل التعليم العالي، حددت فيه ما 

دولار أمريكي،  2440يدفعه الطالب من رسوم دراسية سنويا والتي وصلت إلى 

.2من متوسط تكاليف الطالب الحقيقية %23وتصل نسبتها حوالي

من إجمالي )%20-%12(وفي اسبانيا تراوحت نسبة الرسوم الدراسية من

دولار أمريكي في العام )800إلى  400من(الإنفاق على التعليم الجامعي، بواقع 

الدراسي الكامل، مع قيام الحكومة بعمل إعفاءات لبعض الطلاب من الرسوم الدراسية 

من إجمالي إعداد الطلاب المقيدين بالجامعات، مع وضع  %18نسبتهم إلى تصل 

1
Nicholas Barr, approaches to financing tertiary education, what can we learn from international

experience?, paper presented at. Higher education enhancement programme. International symposium, 24

June 1999

2
139، ص2000اھرة، عبد اللطیف محمود احمد، تنوع مصادر تمویل التعلیم دراسة مقارنة، المركز القومي للبحوث التربویة والتنمیة، الق
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نظام جيد للقروض الطلابية، على أن تسدد بمجرد أن يجد الطالب دخلا يدر عليه بعد 

.1التخرج

وفي استراليا حدثت تغيرات جذرية في تمويل التعليم والتي أخذت أشكالا 

ليم العالي، والتأكيد على أهمية فتح الباب متعددة، منها زيادة الرسوم الدراسية بالتع

أمام الطلاب ليحصلوا على قروض بنكية حتى يتمكنوا من سداد رسوم تعليمهم 

.2العالي

:الضرائب التعليمية:ثانيا

 دتعتبر الضرائب التعليمية التي تحددها معظم الدول المتقدمة والنامية اح

ه الضرائب تأخذ صورا متعددة منها المصادر الهامة في تمويل التعليم العالي، وهذ

من جملة رواتب العاملين بمؤسسات  %2.5الضرائب التجارية والتي تسهم بحوالي 

، ةالتعليم المختلفة، وضرائب اليناصيب التي تسهم في تمويل المشروعات التعليمي

وضريبة الملكية، وضريبة الدخل التي تفرضها الحكومة، وضريبة المبيعات العامة 

.ئب العقارية، والتي تفرضها حكومات الولايات الأمريكيةوالضرا

وتعتبر هذه الضرائب التي تفرضها الولايات من مصادر دعم التعليم العالي 

في الولاية، وتتوقف قيمة هذه الضرائب على مستوى دخل الفرد، وعلى الوضع 

معاهد  المالي بكل ولاية، وعلى السياسات التعليمية بها، وعلى حجم ونسبة أعداد

.ومؤسسات التعليم العالي بالولاية

وفي فرنسا تفرض الحكومة ضرائب على رقم المبيعات، أو على كتلة 

من كتلة الرواتب، وعادة لا يعفى منها  %6الرواتب لصالح التعليم والتي تبلغ حوالي 

أي مؤسسات إنتاجية إلا إذا قدمت بعض الهبات بنفس القيمة لإحدى مؤسسات التعليم 

لي، كما تفرض الحكومة على الشركات والمصانع تدريب الطلاب بالمعامل العا

.الخاصة بها، والتي تعتبر احد المصادر الهامة في تمويل التعليم العالي في فرنسا

1
Johnston, the financing and management of higher education .A Status Report on World Wide Reforms.

2
احمد الخطیب، إدارة الجامعات في القرن الحادي والعشرین ، استراتیجیات ونماذج مقترحة للإصلاح والتطویر، دراسة مقدمة للمؤتمر 

.1998مارس 5-2الإقلیمي العربي حول التعلیم العالي، بیروت،
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وتعتبر الضرائب الطريقة الأساسية لتمويل المؤسسات العامة، ومنها التعليم في 

فبعض الدول لديها نظام ضريبي  دول آسيا، ويختلف نظام الضرائب من بلد لآخر،

محكم، ويشمل ضرائب على الدخل والمرتبات مثل اليابان وتايوان، ودول لديها نظام 

.1ضريبي اضعف بكثير من هذا النظام مثل الصين وكمبوديا

التمويل المرتبط بالأداء:الثانيالمطلب 

المرتبط  يوجد توجه لدى بعض الدول المتقدمة إلى تمويل التعليم العالي

بعدة )البحث العلمي-التدريس(بالأداء، حيث يعتمد على ربط تمويل التعليم العالي 

معايير تأخذ في الاعتبار عند تحديد ميزانية الجامعات أو المنح المقدمة من 

الحكومات، وأهم هذه المعايير أعداد الطلاب المقيدين بالجامعة، وعدد الشهادات 

مية وأعداد العاملين بالجامعة، وعدد الرسائل العلمية الممنوحة، وعدد البحوث العل

.الممنوحة بكل جامعة وغيرها من معايير الأداء

كما يعتمد التمويل المرتبط بالأداء على الأخذ في الاعتبار مجموعة من الأمور 

الهامة عند توزيع الميزانيات أو المنح والمساعدات المالية منها المحاسبية ، 

نتاجية والجودة، والاعتمادية، والتنمية الاقتصادية، والمساواة في والتكاليف، والإ

استقلالية الجامعات، بالإضافة إلى استخدام  بعض معدلات الأداء المختلفة، مثل معدل 

الأداء الكلي ومعدل الأداء التعليمي، ومعدل الأداء الصافي عند تحديد ميزانيات 

.بالجامعات التمويل الخاصة بالتدريس أو البحث العلمي

، تمويل حكومي مرتبط بانجازات PBFويقصد بالتمويل المرتبط بالأداء 

الجامعات والكليات العامة في ضوء مؤشرات أداء محددة، ويطبق هذا الاتجاه في 

 ا، هولندنالعديد من دول العالم مثل استراليا وبلجيكا، الدنمارك وفرنسا، ألمانيا واليابا

.لكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكيةونيوزيلندا، السويد والمم

ففي استراليا يمول التدريس بالجامعات بشكل أساسي بناء على أعداد الطلاب، 

تعتمد على نظام  هوفي بلجيكا فان المنح التي تمول التدريس والأبحاث المرتبطة ب

1
59، ص1999عربیة للكتاب، القاھرة، حامد عمار، في التوظیف الاجتماعي للتعلیم، دراسات في التربیة والثقافة، الدار ال
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يتحدد فيها ميزانية  يتسجيل الطلاب بالجامعات، والدانمارك هي الدولة الوحيدة الت

أي التمويل الذي "بالعداد"الجامعة بناءا على الإنتاج، وتعرف هذه الآلية التمويلية 

.يعتمد على عدد الاعتمادات الخاصة بعدد الكليات كل عام

وفي فرنسا يعتمد التمويل على عدد الطلاب المسجلين وعلى نوعية البرامج  

الدراسية وحساب تكلفة الطالب في كل برنامج، وفي ألمانيا يتم التفاوض بين الحكومة 

والجامعة في تحديد الميزانية في ضوء بعض مؤشرات الأداء، مثل عدد الخريجين 

لأبحاث بالمؤسسة، وفي اليابان تمول وعدد رسائل الماجستير والدكتوراه، وحجم ا

الوحدات التعليمية، وفي هولندا  دالجامعات بناءا على عدد الطلبة وعدد المدرسين وعد

تمول الجامعات وفقا لعدد الطلاب وعدد رسائل الدكتوراه، وعدد المدرسين العاملين 

في نظام بالجامعة، وفي نيوزلندا تمول الجامعات بناءا على عدد الطلبة المسجلين 

اليوم الكامل، وفي السويد تحدد الميزانية وفقا لعدد الطلبة، وفي المملكة المتحدة يعتبر 

عدد الطلبة العامل الرئيسي لتحديد تمويل التعليم العالي وخاصة في تمويل التدريس 

والأبحاث العلمية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد المنح والمساعدات المالية 

اد الطلاب المسجلين بالجامعة، ولذا تتنافس الجامعات لتسجيل الطلاب أكثر على أعد

.1للحصول على منح سخية من الحكومة الفدرالية

التمويل الذاتي للتعليم العالي:الثالثالمطلب 

تبنت العديد من الجامعات في مختلف دول العالم أساليب ذاتية كمصادر لتمويل 

الخدمات والأنشطة الجامعية، مثل قيامها بعمل دورات الجامعات، مثل تقديم بعض 

تدريبية قصيرة لتنمية مهارات اللغات الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، أو 

تقديم بعض الاستشارات القانونية والهندسية، واستخدام مطابع الجامعة في طبع الكتب 

والمصانع ومؤسسات الإنتاج والمجلات للأفراد والهيئات، أو التعاقد مع الشركات 

بعمل بعض البحوث العلمية، وغيرها من الخدمات التي تدر دخلا على الجامعات، 

حتى تكون تلك الجامعات  قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها، وتعرض 

1
ابع، عبد العزیز مصطفى أبو نعمة، إدارة التعلیم العالي بالأھداف، المجلة العربیة للإدارة، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، المجلد الس

.27، ص2003، 3العدد
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عليها عمل تغيرات جذرية في نظم تمويلها بصفة مستمرة، بحيث تحصل الجامعات 

ا المالية سواءا من الحكومات المركزية أو الحكومات المحلية، في النهاية على موارده

والرسوم الدراسية التي تفرض على الطلاب، أو تطوير سبل التمويل الذاتي بتلك 

، ويمكن التعرف على أهم أساليب تمويل الجامعات ذاتيا من خلال العرض 1الجامعات

:التالي

:2العقود البحثية:أولا

من المصادر الذاتية الهامة في تمويل التعليم العالي في تعتبر العقود البحثية 

معظم دول العالم المتقدم، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تعمل الجامعات على إنشاء 

علاقات تعاونية مع مؤسسات المجتمع الصناعية، وذلك من خلال إجراء البحوث 

الجامعات والمؤسسات  اللازمة لهذه المؤسسات، أو أن يشترك فريق من الباحثين من

.الإنتاجية في عملية إجراء البحوث

ولذا تعد الجامعات الأمريكية من ابرز الجامعات في القرن العشرين ارتباطا 

بالمجتمع ومؤسساته الصناعية، حيث أصبحت مراكز للأبحاث العلمية، والتي لا 

لمؤسسات يقتصر نشاطها على المؤسسات الجامعية الأكاديمية بقدر ما ارتبطت با

الصناعية الكبرى، مثل نموذج الحاضن التكنولوجي في جامعة أوستن، وهو من أشهر 

النماذج التي تهدف إلى تحقيق التعاون بين الجامعة وقطاع الإنتاج في مجال البحث 

العلمي، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توظيف البحوث والمبتكرات 

.زيز دور الجامعات في تمويلها الذاتيالجامعية في مجال الصناعة، وتع

المتحدة الأمريكية على وضع آليات  تولتحقيق كل هذه الأهداف تعمل الولايا

لتوفيق العلاقة بين الجامعات ومؤسسات الإنتاج، منها عمل متنزهات العلوم وهي 

عبارة عن بيئة تشبه المنتزه تنشأ بجوار الجامعة لتسهيل عملية الاتصال اليومي، 

.جيع الإنتاج الابتكاري وربط الجامعة بالمؤسسات الصناعيةوتش

1
.259محیا زیتون، مرجع سابق، ص

2
New Strategies for Financial Management in Universities; The Experience of OECD Member Countries

and Latin American Countries.
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 توفي كندا تعتبر نماذج مراكز التميز مظهرا من مظاهر التعاون بين الجامعا

من أكثر الجامعات التي تبنت برامج "اوتناريو"والمؤسسات الإنتاجية، وتعتبر جامعة 

دولار كندي لإنشاء  مليون 204مركز التميز، كما رصدت الحكومة الكندية حوالي 

المزيد من هذه المراكز، بهدف تدعيم العلاقة بين الجامعات الكندية والمؤسسات 

.الصناعية

:1تطبيق البرامج الموازية والدولية:ثانيا

أدى تطبيق البرامج الموازية والدولية في بعض الجامعات إلى توفير مصادر 

على  ي، ويعتمد البرنامج الموازذاتية للجامعات في بعض الدول مثل الصين والمجر

قيام الطلاب الذين لم يحققوا درجات عالية في امتحانات الثانوية بدفع رسوم دراسية 

اكبر بعدد من المرات من الطلاب العاديين بالجامعة، كما أن البرنامج الموازي لا 

يختلف في شيء عن البرنامج الذي تطرحه الجامعة للطلبة المقبولين فيها على أساس 

تي يعتمد عليها مجلس التعليم العالي، فالأساتذة هم ذاتهم في التنافس وأسس القبول ال

البرنامجين والخطط الدراسية والمختبرات وقاعات التدريس وفرص التدريب 

وتعليمات الامتحانات وفي الشهادات التي تمنح للطلبة، أما البرامج الدولية فتهدف إلى 

مصادر ذاتية للجامعات، تقديم فرص التعليم العالي للطلاب الأجانب بهدف توفير 

ومن الدول العربية التي قامت بتطبيق البرامج الدولية والموازية العراق والأردن، 

، إلا أنها تساير الاتجاهات العالمية 1962وبالرغم من إنشاء الجامعة الأردنية عام 

.المعاصرة المتمثلة في استقلال الجامعات إداريا وماليا عن الحكومة المركزية

:2تطبيق مفهوم الجامعة المنتجة :ثالثا

ويقصد بها الجامعة التي تقوم ببعض الأنشطة التي تحقق من خلالها موارد 

مالية، تنعكس بالفائدة عليها وعلى العاملين بها بشرط ألا تتعارض هذه الأنشطة مع 

.الوظائف الأساسية للجامعة، ولا تؤثر عليها في تأدية هذه الوظائف

1
محمد علي السیدیة، محمد عمر باطویح، تطویر مصادر التمویل للتعلیم الجامعي وتنویعھا، مجلة اتحاد الجامعات العربیة، العدد 

441، ص2000،یولیو3المتخصص رقم 

2
61،ص2000عة المنتجة كأحد بدائل خصخصة التعلیم الجامعي، جامعة السلطان قابوس،عمان، أكتوبر فتحي عشیبة، الجام
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نتجة على تحقيق الترابط بين الجامعة ومؤسسات المجتمع، وتعتمد الجامعة الم

والمساهمة في تمويل الجامعة عن طريق تقديم بعض الخدمات التعليمية، مثل القيام 

بإجراء البحوث المرتبطة بجعل العمل للمساعدة في حل المشكلات الإنتاجية التي 

تقديم الاستشارات الفنية، أو تواجه القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، أو القيام ب

عمل بعض الدورات التدريبية والبحوث العلمية، أو تحقيق الارتباط بين الجامعة 

والمجتمع من خلال إعداد أفراد مؤهلين بالمواصفات المرغوبة فيها، والتي يحتاج 

إليها المجتمع بالكم والكيف، وتعتمد أيضا على الربط بين وظائف الجامعة الثلاث 

م والبحث العلمي وخدمة المجتمع، والنظر إليها على أنها كل متكامل ويؤثر كل التعلي

منها على الآخر، وعلى حرية الجامعة في تسيير شؤونها ووضع قوانينها ولوائحها 

.الإدارية والمالية، وموقفها من القضايا المجتمعية

دول في ال توقيام الجامعة المنتجة بتحقيق هذه الأهداف قد حول الجامعا

المتقدمة والصناعية من جامعات تعتمد على التمويل الحكومي إلى جامعات قادرة 

.على تمويل نفسها ذاتيا، بل أصبحت تدر أرباحا كبيرة تستخدم في عمليات التطوير

ومن الدول العربية التي اهتمت بتطبيق مفهوم الجامعة المنتجة العراق، حيث 

ق مفهوم الجامعة المنتجة، وربط الجامعة بتطبي 1992قامت جامعة بغداد بعد عام 

بمؤسسات المجتمع المختلفة، وعمل بحوث علمية وتطبيقية وتقديم خدمات التدريب 

والتأهيل للأفراد، مما أدى إلى مساعدة الجامعة في الحصول على موارد مالية 

إضافية انعكست إيجابا على الجامعة وعلى العاملين بها من أعضاء هيئة التدريس، 

مليون دينار عراقي مقابل الخدمات والأنشطة التي  682.2يث وصلت إيراداتها إلى ح

¡1995من إجمالي موازنة الجامعة عام  %27.5قدمته الجامعة وهي تمثل حوالي 

.مليون دينار عراقي في نفس العام 2442والتي بلغت 

ات وفي جامعة المستنصرية ارتفعت إيراداتها من الرسوم الدراسية بالدراس

، وكل هذه الإيرادات تستخدم في تطوير 98/99دينار في عام  899100المسائية إلى 

.الجامعة، وتعد من المصادر الذاتية لتمويلها
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التعليم العالي الخاص:الرابعالمطلب 

يشهد التعليم العالي الخاص نموا ملحوظا في العديد من دول العالم خلال 

العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، حيث احتلت مؤسسات التعليم العالي 

من إجمالي مؤسسات التعليم العالي في بعض الدول  %50الخاص نسبة لا تقل عن 

لجامعات والمؤسسات التعليمية التي المتقدمة والنامية، بل قد تفوق أعدادها أعداد ا

تشرف عليها الحكومات الفيدرالية والسلطات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية، 

والتي يعتمد فيها تمويل الجامعات الخاصة أساسا على الرسوم الدراسية التي يدفعها 

مات الطلاب، بالإضافة إلى بعض المصادر الأخرى، فالجامعات المنتمية إلى منظ

دينية تحصل أحيانا على تمويل من هذه المنظمات، كما يعتمد عدد غير قليل منها 

على الأوقاف أو إسهام الخريجين، أو على نظام الائتمان غير الحكومي لضمان 

مستوى مقبول من جودة التعليم الجامعي الخاص، وتسعى هذه الجامعات لاحتلال 

الأمريكي، فبقاؤها يعتمد على قدرتها في موقع ملائم في النظام التعليمي بالمجتمع 

.1اجتذاب الطلاب

وفي ماليزيا كان هناك تحول في النظرة إلى التعليم عموما من وسيلة لإعادة 

هندسة المجتمع، إلى وسيط لأعداد القوى البشرية في المجتمع، وذلك تماشيا مع 

ة الكثير من سياسات الإصلاح الاقتصادي والتغير الهيكلي والاتجاه نحو خصخص

القطاعات العامة مثل الكهرباء والاتصالات، ومع توجه دول شرق آسيا عموما نحو 

زيادة الجامعات الخاصة، قامت الحكومة الماليزية بزيادة أعداد الجامعات الخاصة 

والتي تأخذ أشكالا متعددة، مثل إنشاء فروع لجامعات أجنبية في ماليزيا أو تحويل 

2.مؤسسات ربحية جامعات الوطنية إلىال

وفي الدول العربية نما التعليم العالي الخاص نموا متباينا، حيث ظهر مبكرا 

وفي اليمن يوجد  1995، ثم المغرب في1992، ثم مصر عام 1989في الأردن عام 

1
147، ص2008عبد الخالق فاروق، كم ینفق المصریون على التعلیم، دار العین للنشر،القاھرة، 

2
343محیا زیتون، مرجع سابق،ص
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جامعة  12ثمان جامعات أهلية مقابل سبع جامعات حكومية، وفي لبنان يوجد بها 

.ثلاث جامعات خاصة اية يوجد بهخاصة، وفي دولة الإمارات العرب

أبوابها عام "جامعة عمان الأهلية"ففي الأردن فتحت أول جامعة خاصة 

، وبلغ عدد الطلاب بها حوالي 1999جامعة في عام  12، ثم ارتفع عددها إلى 1990

من إجمالي أعداد الطلاب  %40ألف طالب وطالبة ويشكلون ما يقرب من  35

مليون دولار سنويا،  200بالجامعات الأردنية، ووصلت إيراد هذه الجامعات حوالي 

ويقدر استثمار الشركات المالكة لهذه الجامعات الخاصة في المباني والأجهزة 

مليون دولار، كما أوجدت فرص عمل  200والمعدات خلال هذه الفترة ما يقرب من 

ف فرصة عمل سواء لأعضاء هيئة التدريس أو الإداريين أو ألا 4تقدر بحوالي 

.1مليون دولار من العملة الصعبة للبلاد 30الفنيين، وأدخلت هذه الجامعات حوالي 

1
جامعة المستقبل في الوطن "علیم الجامعي ، دراسة مقدمة للمؤتمر القومي العاشرالھلالي الشربیني الھلالي، اتجاھات حدیثة في تمویل الت

43،ص2003دیسمبر28-27جامعة عین شمس، القاھرة،من "العربي
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:خلاصة الفصل

لقد رأينا إلى أن السياسة المالية عرفت اختلافا متباينا بين المدارس الفكرية 

أي دولة تبعا لفكر اقتصادي معين له تأثير  للاقتصاد، فالسياسة المالية المنتهجة في

مباشر في تمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة عامة والتعليم العالي خاصة، فمن هذا 

المنطلق يتم معرفة مقدار التدخل الحكومي في تمويل التعليم العالي، فلكل دولة 

فيها، وعليه ظروفها الخاصة من حيث السياسة الاقتصادية وكذلك المرحلة التي هي 

فتمويل الاستثمار التعليمي ليس بالضرورة ان يكون نظاما بدعم كامل من الحكومة أو 

دون دعم نهائي، لذلك من الضروري توفير الدراسات اللازمة عن اثر مقدار الدعم 

المالي من قبل الحكومة، وفي كل الأحوال من الضروري تعبئة موار إضافية لتمويل 

الضغط على الموارد المالية الحكومية بناءا على التجارب التعليم العالي بسبب 

.المتنوعة
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:تمهيد 

، بحيث لقد اهتمت الدولة الجزائرية مند استقلالها بقضية تمويل التعليم العالي

الموارد الحكومية من حيث اعتبرته مشروعا حكوميا محضا تموله بشكل أساسي 

المصادر، ونظرا لمحدودية الموارد عرف تمويل التعليم العالي ضغوطات متنوعة 

أثرت على كفايته ومردوديته، التي يمكن معرفتها من خلال مؤشرات متعارف عليها 

.فيما يخص تمويل التعليم العالي

سابقا  المبذولةعند الجهوديجعل من الوقوف دراسة تمويل التعليم العالي إن

ا المنطلق ندرس ذومن ه لوضع السياسات التمويلية لاحقا، ،ضروريا أمراهلتوفير

التي انبنى عليها تمويل هذا  والمحددات والأسس،التعليم العالي تطورا الفصل في هذ

:من خلال المباحث التالية ، وكذلك مؤشراتهوالعوامل المؤثرة فيه ومصادره ،القطاع

.تطور التعليم العالي في الجزائر ومحددات تمويله:الأول المبحث

.ضغوطات تمويل التعليم العالي في الجزائر:الثانيالمبحث 

.الجزائرمصادر تمويل التعليم العالي في :الثالثالمبحث

.مؤشرات تمويل التعليم العالي:الرابعالمبحث
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ومحددات تمويله في الجزائرتطور التعليم العالي :المبحث الأول

الاهتمام  بعد نيلها الاستقلال الدوللدولة الجزائرية كغيرها من لكانلقد 

 العالي يتمثل في التعليم بصفة عامة والتعليم الذي،في التنمية خطيربقطاع  الكبير

لمبحث اا ذوعليه سيتناول ه ،ينعكس هذا الاهتمام على التمويلما ، مبصفة خاصة

محددات  وكذلك¡2005إلى1962من  الإصلاحاتتطور التعليم العالي من حيث 

.ه الفترةذتمويله في ه

في الجزائرتطور التعليم العالي :الأولالمطلب 

1962المتتبع للمراحل التي مرت بها الجامعة الجزائرية في الفترة مابين  إن

:تيالآيلاحظ انه يمكن تلخيصها على النحو  ،2005و 

:19701-1962مرحلة :أولا

انطلق القطاع بجامعة واحدة  1962ةالاستقلال سنبعد نيل الجزائر 

بلغ عدد  إذللتعليم العالي، ونظام جامعي موروث عن العهد الاستعماري،  ومدرستين

طالب غالبيتهم العظمى من  2725حوالي  1962طلاب جامعة الجزائر في سنة 

 الإطاراتتكوينلجامعة الجزائر المساهمة في  الأساسي، وكان الهدف أوروبيأصل

.اللازمة لمباشرة عملية التنمية

، قامت آنذاكلى جانب التعليم العالي الذي تقوم به وزارة التربية الوطنية او

 أخرىتقنيين سامين في هياكل قطاعية  أومهندسين  إماإطاراتالجزائر بتكوين 

التي تمتلك هياكل منظمة  وزاراتهاتحت وصاية ،للتكوين بالقطاعات الاقتصادية

 آنذاك، ونظرا لنقص الهياكل إليهخاصة في القطاع الذي تنتمي  وأهدافأنماطحسب 

التي كانت "دلس"كان التقنيون السامون يتم تكوينهم في الثانويات التقنية كثانوية 

يتم تكوينهم في  المهندسين فكان أما، ية تقنية وطنية في فترة الستيناتتعتبر ثانو

1
76،ص1993الاستقلال، موفم للنشر، الجزائر،زرھوني الطاھر، التعلیم في الجزائر قبل وبعد 
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التي تقوم بهذا المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالحراش، وهي المدرسة الوحيدة 

بالمدرسة الوطنية  1965وكانت تسمى قبل  ،النوع من التكوين بعد الاستقلال

للمهندسين بالجزائر، وقامت هذه المدرسة بتكوين مهندسين في التخصصات 

يك السلكي واللاسلكي، الهندسة الكيميائية، الميكان لكترونيكالإالهندسة المدنية، :التالية

خلال هذه المرحلة  أنشئتالتي  الأخرىكل اين الهيوالمناجم، والجيولوجيا، ومن ب

:والتابعة للوزارات الاقتصادية المختلفة مثل

.المعهد الجزائري للبترول-

.للهيدروكربون والنسيج الإفريقيمركز ال-

.راسات والمواصلاتالوطنية للد ةالمدرس-

.العمومية للأشغالمدرسة المهندسين -

.المدرسة التطبيقية للزراعة-

:19841-1971مرحلة :ثانيا

التعليم  إصلاحأولهاعرفت هذه المرحلة اتجاهات جديدة في التعليم العالي، 

ختلف المناطق عالي في مالتعليم ونشر الالعالي بهدف تحقيق التنمية الشاملة، 

وزارة  إنشاءفي  ةخطوأول1970شرع ابتداءا من  ومن أجل ذلك الجزائرية،

بقرار من وزارة التربية الوطنية في  االعلمي وهذالتعليم العالي والبحث 

شرع في عملية  1971، وفي عام في الجزائر ةمرلأولوكان  21/07/1970

 الإطاراتتكوين  وأسلوبوطرقه  وأهدافهشامل للتعليم العالي في برامجه  إصلاح

وزير التعليم العالي والبحث العلمي  أوضح، وقد البحث العلمي الجامعية ومناهج

:في النقاط التالية وحدودهالجامعي الجديد  الإصلاحأهدافآنذاك

.البلاد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إليهاالتي تحتاج  الإطاراتتكوين -1

.يمكن من الكلفةمابأقلالإطاراتالعمل على تكوين اكبر عدد من -2

1
Gherras Mohamed Taher , Educatin and Economic Growth in Algeria1967-1990, Master Thesis,

University of Sheffield,Uk,1992,pp50-53 
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المكون في الجامعة حائز على صفات ملائمة للمستوى الذي  الإطاريكون  أن-3

.حتى يكون قادر على حل المشاكل الخاصة بها ،البلاد إليهتحتاج 

المطلوب من  الإطاركما حدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خصائص 

:التالية وتمثل في الخصائص ،الجامعة تكوينه للبلاد

الاجتماعيوالواقع الوطني ،يكون مشبعا بالشخصية الجزائرية أن-1

.والاقتصادي

.يؤهله تكوينه لمجابهة المشاكل النوعية للبلاد بشكل واع وجدي أن-2

يضمن له تكوينه العلمي مستوى يمكنه من الاستيعاب المستمر لتطور  أن-3

.المعارف الجامعية

 الأولللمخطط الرباعي  الأولىالمرحلة  أثناءالإصلاحهذا  ألحوهكذا فقد 

عن طريق ضمان  ،للتنمية على ضرورة السعي لتحقيق فعالية نظام التكوين

ؤهلات المناسبة الم وإيجادالمردودية القصوى لمجمل الاستثمارات الممنوحة، 

.لمناصب العمل المعروضة من قبل القطاعات المستعملة

ليم العالي عموما تستجيب كلها المجهودات المبذولة في ميدان التع إن

وطنية يخرجها نظام جامعي  بإطارات،الأجنبيةلضرورة استخلاف المساعدة التقنية 

رة سلك التدريس بالجامعة تدريجيا أمطابق للحقائق الوطنية، بحيث تمت جز

عن تطور نسبة الجزأرة  خلال هذه المرحلة حسب يعطي نظرة )01(والجدول رقم

:الجامعيةمختلف الرتب 
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)01(الجدول رقم

رة سلك التدريس بالجامعةأجز

السلك

السنوات
1978/19791980/1981

%56.4%58.2أساتذة

%14.7%36.2أساتذة محاضرون

%58.9%50.2أساتذة مساعدون

%76.5%67.7معيدون

%70.0%59.9المجموع

37ص 86/87حوليات جامعة الجزائر السنة:المصدر

وتم  ،المساعدين في مرحلة جد متقدمة والأساتذةلقد بلغت جزارة المعيدين 

بعد الذي حل في مرحلة ما ،1976بعد التدرج سنة تنظيم التكوين ما بإعادةتسهيلها 

رة أمحل النظام الموروث عن الفترة الاستعمارية، كما عرفت جز الأولىالتدرج 

مزمنا، ويمكن تفسير ذلك بصلابة نظم  تأخراالمحاضرين  والأساتذةالأساتذةسلك 

.الترقية في المهن الجامعية الذي لم يتخلص بعد من التقاليد الموروثة

:يلي ما إلىهذه المرحلة في مجملها  أهدافيمكن استخلاص  وأخيرا

.الجامعة في سياق حركة التنمية الشاملة إدماجأولوية-1

.المناهج والمكونينرة أجز-2

.ديمقراطية التعليم وتعريبه-3

.الانحياز للتوجه العلمي والتكنولوجي-4

المشبعة بالشخصية الوطنية والواعية بالانشغالات الكبرى  الإطاراتتكوين -5

.للبلاد
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:19901-1984مرحلة :ثالثا

السابقة تحقيق المهام  المرحلةفيما بعد  الجزائرعلى كاهل جامعة ألقيتلقد 

:التالية

وقت للقطاع  أسرعيقدم في  أننظام جامعي قادر على  إقامةالعمل على -1

من حيث الكم،  الضروريةالإطاراتمن  إليهيحتاج النشط ماالاقتصادي 

.ومن حيث الكيف كذلك

السائدة في البلاد  الوضعيةمع مراعاة  ،نظام جامعي جديد إقامةالعمل على -2

.البشرية المحدودة والإمكانيات،تتميز بالبنية التحتية الناقصةالتي 

وقت متطلبات التنمية في البلاد  أسرعنظام جامعي يلبي في  إقامةالعمل على -3

.مع مراعاة معايير المتعارف عليها في البلدان المتقدمة علميا وتقنيا

يجعلها  أن، وكيف يمكنالدول المتقدمة إطاراتالتقنية مثل  إطاراتهاتكوين -4

.تواجه مشاكل التخلف وتتقدم بالحلول الناجعة لها

تسرب الطلبة في مختلف الشعب والفروع العلمية في المدارس وجوب تفادي -5

.العليا والمعاهد المختلفة

:19982-1990مرحلة :رابعا

، نتيجة تراكمات خلال وتناقضات إشكالاتوهي مرحلة برزت خلالها 

عديدة ومعقدة مما  لأسباب، واختلال حاد في الاقتصاد الوطني المرحلة السابقة

:الإشكالاتهذه  أهمومن  انعكس على قطاع التعليم العالي،

الكبير في انجاز المباني مقارنة بالعدد الكبير للطلبة المتوافدين على  التأخر-1

الجامعية، مما  الأحياءأوسواء في الهياكل البيداغوجية  التعليم العالي، قطاع

وقت  أسرعوفي  ،على نطاق واسع الأهدافعرقل بعض الشيء في تحقيق 

.ممكن

.78، ص2006،وھرانوالتوزیع، للنشر الغربدارالثانیة،الطبعةالجزائر، في والتعلیمبوفلجة،التربیةغیاث1
2

95، ص1999المجلس الأعلى للتربیة، التقریر السنوي التقویمي عن السیاسة الوطنیة للتربیة والتكوین، نوفمبر 
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التي تقع على  ،المحاضرين وذي الرتب العالية والأساتذةالأساتذةنقص -2

وعملية البحث العلمي والسبب في هذا والإشرافكاهلهم عملية التدريس 

عة في عهد الاستعمار الجام أبوابأنإلىذكرنا  أنالنقص يعود كما سبق 

فإنكانت مغلقة في وجه الجزائريين، ولذلك فيما عدا التخصصات الطبية ، 

 إلىالجزائريين على اختلاف رتبهم العلمية مازال لم يصل  الأساتذة

.المطلوب

وعدم  ،عرفت الجامعة ضغوطات ومطالب اجتماعية واقتصادية جديدة-3

.استقرار في جوانب التسيير والسياسات

الفترة عدم استجابة حقيقية للمطالب المطروحة من خلال عمليات  شهدت-4

 تأثيروتحت  ،نتيجة الزيادة في التوجه البراغماتي ،المتعاقبة الإصلاح

، وقلة التفاعل بين الكبيرةالتخطيط الاستعجالي للتكفل بالدفعات الطلابية 

.القطاع الاجتماعي والاقتصادي مع الجامعة والمؤسسات العلمية

:20051-1998مرحلة :خامسا

عرفت بدايات هذه المرحلة بتعافي الاقتصاد الوطني إلى حد ما نتيجة سببين 

هامين وهما الاستقرار السياسي والأمني، وارتفاع أسعار النفط، هذا من جهة، ومن 

انتشارا ملحوظا مكن  ةالجامعيخلال المراحل السابقة شهدت الشبكة جهة ثانية أن 

وكان التعليم العالي في  عات في مختلف الاختصاصات والشعب،من تخرج عدة دف

هذه الفترة يسير طبقا لمنطق الكم والاستجابة لحاجيات طلب التكوين لذا عرفت بداية 

للجامعة، ويظهر  الإداريهذه المرحلة تطبيق نظام الكليات وهو نموذج جديد للتنظيم 

:للكليات والهياكل البيداغوجية والعلمية في الكلية كما يلي الإداريالتنظيم 

1
.2007،العلميوالبحثالعاليالتعلیموزارة،العاليالتعلیمإصلاح
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:)1-1(الشكل رقم

للكليات الإداريالتنظيم

.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطوية جامعة الجزائر:المصدر

):2-1(الشكل رقم

الهياكل البيداغوجية والعلمية في الكلية

.مطوية جامعة الجزائروزارة التعليم العالي والبحث العلمي :المصدر

في هذه الفترة قامت الحكومة بجهود فعالة لنشر التعليم العالي وتحقيقا  أنكما 

على تكافؤ الفرص التعليمية، مما شجع الطلب الاجتماعي  ومبدألديمقراطية التعليم 

مسؤول مصالح الدعم
البيداغوجي والبحث

عميد الكلية

مسؤول المصالح 
المالية والإدارية

رؤساء الأقسام في كل 
تخصص على مستوى الكلية

الكلية

الهياكل للقسم التأديبمجلس الهياكل العلمية
البيداغوجية

المجلس 
العلمي للكلية

اللجنة 
العلمية للكلية

اللجان 
البيداغوجية

الفرق البيداغوجية 
للمواد

اللجان البيداغوجية مخابر البحث
للسنة

اللجان البيداغوجية 
للقسم
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هذا النوع من التعليم وتزايد الملتحقين به عام بعد عام رغم تذبذب نسب الالتحاق 

:)2(يتضح من الشكل رقموهذا ما

)02(الشكل

)2005-1999(تطور الطلبة المسجلين والمتخرجين

إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:المصدر

ليصل  372647حوالي  1998/1999بحيث بلغ عدد الطلبة المسجلين سنة 

هذا  إرجاعويمكن  %100تقارببنسبة زيادة أي ¡2004/2005في  721833إلى

:أهمهامن  أسبابالتزايد الهائل لعدد الطلبة لعدة 

.الاستقرار الاقتصادي-

.النمو الديمغرافي-

.ديمقراطية التعليم ومجانيته-

.تنامي متطلبات والاحتياجات الفردية والاجتماعية للتعليم-

.التوسع التعليمي الابتدائي والثانوي-
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فقد افقد  ،التي عرفتها الجزائر خلال التسعيناتالصعبة  ظروفونظرا لل

، فعملت على تكثيف اجتماعات اللجنة وباحثيها الأساتذةالجزائر مجموعة من اقدر 

ارتفاع  وبدا،الجامعات الجزائريةاغادروالوطنية الجامعية من اجل تعويض الذين 

يوضحهه متزايد وهذا مابالتعليم العالي يسير في اتجا الأساتذةملحوظ في عدد 

:التالي الجدول

)02(الجدول رقم

)2005-1999(تطور عدد الأساتذة

البيان

السنة
الأساتذة الأجانبالأساتذة الجزائريينما بعد التدرج

98/99192251618673

99/004079951738776

00/014660841770467

01/025435351920864

02/035859002070561

03/046510002258968

04/057204992987168

.إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:المصدر

وهذا  ،الأخرىيقل سنة بعد  الأجانبالأساتذةعدد  أنمن خلال الجدول يبدو 

حيث بلغ  ،الجزائريين الذين هم في ارتفاع مستمر الأساتذةيعكس لنا صورة ما

من مجموع  %99.54بنسبة  1998/1999خلال السنة الجامعية  16186عددهم 

الجزائريين في  الأساتذةعدد ، وارتفع أستاذ73بلغ  الأجانبوعدد ،الأساتذة

.من مجموع المؤطرين %99.73بنسبة  ،أستاذ29871إلى2004/2005الموسم

 الأعدادومن جانب الهياكل القاعدية فقد عرفت عدد الجامعات تطورا يساير 

:يوضحه الجدول التاليالكبيرة الملتحقة بالتعليم العالي وهذا ما
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)03(الجدول رقم

)2005-1998(تطور الهياكل القاعدية 

السنوات

الهياكل
98-9999-0000-0101-0202-0303-0404-05

17171725252626۫◌ الجامعاتّ

13131314141313المراكز

المعاهد الوطنية 

للتعليم العالي
0603030202202

المدارس العليا 

03030303030303ةللأساتذ

العلياالمدارس 

للتعليم التقني
01010101010101

مدارس عليا 

ومعاهد
12121210101010

office:المصدر national des statistiques

 هناك بعض الهياكل التي هي في تناقص مثل أنالجدول يتبين  لمن خلا

المدارس العليا للتعليم  إلى، ونفس الشيء بالنسبة المعاهد الوطنية للتعليم العالي

تسير في طريق  أي،الجامعات تمشي في الاتجاه العكسي أن، في حين نجد التقني

.متزايد

ت آيتميز قطاع التعليم العالي بالجزائر بتطوره الكبير فيما يخص عدد المنش

 إلىبالضرورة  أدىكثرة الطلبة  أن، حيث والأساتذةومناطق تواجدها وعدد الطلبة 

اللازمة لهم، بحيث نجد الطلبة في معظم الجامعات  والإمكانياتتوفير الوسائل 

، وتوفر هذه والإقامةوالأكلات لا حصر لها من حيث النقل يستفيدون من امتياز

مما يعكس دون  ،الطالب وحوافزه في الدراسة أداءوغيرها تؤثر على  الإمكانيات

الجامعة ككل؛ والجدول التالي  أداءوعلى  ،مردوديته العلميةشك على مستواه و

)2005-1998(الجامعية خلال الفترة الزمنية  الأحياءيوضح تطور عدد 
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)04(الجدول رقم

)2005-1998(الجامعية  الأحياءتطور عدد 

05-0404-0303-0202-0101-0000-9999-98السنوات

الأحياء

الجامعية
108171120122152162184

).والتخطيط الإحصائيةالمديرية الفرعية للدراسات (التنمية والتخطيط مديرية:المصدر

الخدمات الجامعية جزء من مجهودات الدولة في  أنمن خلال الجدول نرى 

الجامعية  الأحياءوذلك يتبين من خلال الارتفاع المتواصل لعدد  ،العناية بالطلبة

من  %52ب  1998/1999في سنة  الإقامة، حيث كانت نسبة وبالتالي عدد المقيمين

حي  108في هذه السنة   الأحياءمجموع الطلبة المسجلين بالتدرج، وكانت عدد 

حتى وصلوا في سنة  2001/2002حي جامعي في سنة  120ثم صاروا  جامعي

.حي جامعي 184إلى2004/2005

محددات تمويل التعليم العالي في الجزائر:المطلب الثاني

والمحددات  الأسسفي الجزائر على مجموعة من  عاليارتكز تمويل التعليم ال

:أهمها

:التعليممجانية .1

وتشرف  ،حسب القانون المعمول به في الجزائر فان التعليم حق تكفله الدولة

الدستور فان التعليم في مؤسسات الدولة مجاني في مراحله  بوحس ،كلهعلى التعليم 

 ،قرها الدستورأالتي  الأساسيةمجانية التعليم من المبادئ  مبدألك يعتبر ذوب،المختلفة

.1لدولة بتحقيقهاوتلتزم 

:الفرص ؤمبدأ تكافتحقيق .2

بما  ،لتعليم لكل فردافرصة  إتاحةتكافؤ الفرص التعليمية  مبدأويقصد بتحقيق 

كما تعني توفير  ،مدة ممكنة أطولإلىودرجة استعداده  وإمكاناتهقدراته  معيتناسب 

1
Gherras Mohamed Taher, op cit,p15
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بغض  ،فرص التعليم لكل فرد راغبا في مواصلة التعليم باعتباره حق لكل مواطن

 ،وبما حصل عليه من شهادات ،الجغرافي أوموقعه الاجتماعي  أوالنظر عن عمره 

.يختاره الذيراغبا وقادرا على متابعة المستوى التعليمي  ممادا

 إنسانيكون التعليم العالي في متناول كل  أنلك ذيعني لا أخرىمن جهة 

مثل عدم  ،كثيرة مورأومراعاة،ا ظروف الدولة وسياستها العامةهدون قيود تفرض

والمواءمة بين الميزانية  ،والمقدرة المالية للدولة ،قوى بشرية لا عمل لها إنتاج

القومي وغيرها من  والأمنمثل الدفاع  ،الأخرىالمخصصة للتعليم وبقية القطاعات 

 رمما يؤث،لعامة للدولةاالتي تستوعب جزءا كبيرا من الموازنة  ،القطاعات المختلفة

.1على نصيب التعليم منها

تكافؤ الفرص التعليمية  مبدأوضمانا لتحقيق الاجتماعية  ونتيجة للضغوط

جعلت الدولة التعليم بالمجان في  ،المجتمع الجزائري في التعليم أفرادوالمساواة بين 

اكبر عدد من خريجي بهدف استيعاب  ،والتوسع في التعليم العالي ،مختلف مراحله

قدرة البلاد المالية لم تتناسب مع  أنإلالك كثيرة لذ أموالاورصدت  ،الثانويةالمرحلة 

انعكس على الجوانب الكمية  الذيالأمر،المقبولة بالتعليم الجامعي الأعدادلك ذ

.النوع من التعليم بهذاوالكيفية 

:التعليم على انه استثمار إلىالنظرة .3

تظهر  ،على التعليم في مختلف مستوياته نوعا من الاستثمار الإنفاقأصبح

لمعيشة اوارتفاع مستوى  ،بالمجتمع دفي زيادة مهارات وقدرات الأفراأثاره

؛دالاقتصادية للبلاودفع عملية التنمية  ،وزيادة استغلال الموارد الطبيعية ،والإنتاج

 وأداة ،وبناء مكانته الفكرية ،وتكوين شخصيته الإنسانعلى تنمية  تعملأداةنه أو

، الأمر الذي أدى إلى تغيير نظرة رجال الاقتصاد لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع

.للتعليم

1
91اھداف التعلیم للجمیع، ص، 2009تقریر المعرفة العربي لعام 
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ن العلاقة بين التعليم والتنمية لأ ،لكل استثمار الأساسيةعدة انه يشكل القأكما 

 أنيم نفسه لا يمكن والتعل ،في عملية التنمية بالإسهامفالتعليم مطالب  ،علاقة تبادلية

 ةالدولة قادر لالقومي يجعارتفاع الدخل  أنكما  ،يتقدم ويتطور بدون تنمية حقيقية

حد أمستوى التنمية ويعتبر ،1اكبر للتعليم في مختلف مراحله أموالاعلى تخصيص 

.لتعليم العالي في الجزائراعلى تمويل  أثرتالعوامل التي 

:التخطيط لتمويل التعليم العالي.4

ينبغي عند دراسة تمويل التعليم العالي وضع مخطط هيكلي للصورة 

 ،الطويل الأجلمصادر التمويل الخاصة به في  إليهاتصل  أنالمعيارية التي يجب 

 و ما الإمكاناتفي ضوء  ،الأجلةخطط قصيرالمرحلي في  للتنفيذثم وضع برنامج 

 أنرنامج النجاح لابد ا البذولكي يكتب له ،في المجتمع العامةسمح به الظروف ت

:أهمهايحتوي على مجموعة من الخطوات 

الخاصة وتحليل البيانات  ،لدولةاالمسح الشامل للموارد الحقيقية على مستوى -أ

معينة، جملة الاعتمادات المالية المخصصة خلال فترة زمنية أي،بالنفقات

.وطرق مراقبتها  ،لمخصصاتوالإجراءات المتبعة لوضع ا

وتوجيه وضبط  ،النفقات المباشرة وغير مباشرة من عمليات التمويلتحديد -ب

.المالية المتبعة في البلاد الإدارةوأسلوب،الميزانية

إتاحةمقترحات في  أيتنفيذويستلزم  ،الإنفاقفي عمليات  الأولوياتتحديد -ج   

،الواقعية كذلكو ،ورفع جودتهفي ديمقراطية التعليم للإسهامموارد ملموسة 

.التطبيق العملي وإمكانيات

،تحديد ايجابيات وسلبيات كل وسيلة جديدة تستخدم في تمويل التعليم العالي-د   

 أساليبمن  أسلوبفي ضوء المخاطر المحسوبة والمقبولة لكل  القرارواتخاذ

.الجديدة التمويل

ومدى قدرة كل مصدر على تحمل  ،تحديد مصادر تمويل التعليم العالي-ه

يطلب  أنفمن غير المعقول  ،لطلاباأولمصدر الدولة اا سواء كان هذ،النفقات

1
97، ص2008عبد الخالق فاروق، كم ینفق المصریون على التعلیم، دار العین للنشر،القاھرة، 
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وتقديم خدمات تعليمية  ،الآلافمن الحكومة توفير مؤسسات تعليم عالي تستوعب 

تطالب  أنوكذلك،الإنفاققادرة على تحمل  اتكون موازنته أنبدون  ،ممتازة

نجد لهم  أنبدون  ،بسداد رسوم تفوق طاقتهم ومستوى دخولهم وأسرهمالطلاب 

1.ترتيبات بديلة

1
.148، ص2006احمد الرفاعي بھجت العزیزي، دراسات في تمویل التعلیم والتنمیة البشریة، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة،
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ضغوطات تمويل التعليم العالي في الجزائر :الثانيالمبحث 

 ،على التعليم العالي من طرف الحكومة الجزائرية خلال مراحل الإنفاق

،بشكل كبير على مخصصات التمويل أثرتالتي عرفت العديد من الضغوطات

سواء كانت  ،المحيطة به الأكبربكل المنظومة  وتتأثرلكونه منظومة فرعية تؤثر 

ويمكن تناول هده  ،تربوية تنظيميةأوسياسية أواجتماعية  أوعوامل اقتصادية 

:من التفصيل كما يلي بشيءالعوامل 

التعليم العاليالضغوطات الاقتصادية على تمويل :الأولالمطلب 

في تمويل  ةالعوامل المؤثرمن بين  أساسياشكلت العوامل الاقتصادية عاملا 

لان التعليم عملية مجتمعية ترتبط ارتباطا وثيقا بمستوى  ،لتعليم العالي في الجزائرا

يبقون  الأفرادلقومي يجعل امن الدخل  الفردفزيادة نصيب  ،الفردالمعيشة ودخل 

 أنا مك ،التعليمي ويمنحهم فرصا اكبر للصعود في السلم ،في التعليم أطوللسنوات 

.على التعليم أموالهاالكثير من  إنفاقزيادة الدخل تجعل الدول قادرة على 

:الإنفاقضغوطات زيادة .1

على التعليم تطوراً كبيراً ، وذلك منذ بداية الخمسينات  العالميتطور الإنفاق 

، واستجابة لهـذه الوضـعية   مختلف دول العالم فيعرفت نمواً ديمغرافياً كبيراً  التي

، كما أن الموارد المخصصـة للتعلـيم وأعـداد    لب على التعليم نمواً هائلاًسجل الط

تضاعف أعـداد   1955/1986فخلال الفترة ما بين  ،المسجلين عرفاً ارتفاعاً كذلك

%15، يجيريـا ن في%112، دغشقرم في%87، فنزويلا في%63المسجلين إلى 

بصـفة عامـة زادت نسـبة     العالميفرنسا، وعلى الصعيد  في%6.7، أسبانيا في

وينتظر أن يتواصل هذا التطور نظراً لقوة الطلب  ،العاليالتعليم  فيالتسجيل خاصة 

البلدان النامية زادت نسبة التسجيل بدرجة كبيـرة   في، التعليميعلى رفع المستوى 

، وسيتواصل هذا التطور مـا دام مسـتوى   المائة في59.6المائة إلى  يف39.3من 
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، وهذا ما يؤدى بضرورة إلـى  القرارات ومتخذيأعين الأسر  فيالتعليم يبدو مهماً 

1.زيادة الإنفاق على التعليم

، حيث بلـغ  العربيالعالم  فيكما تشير البيانات إلى زيادة الإنفاق على التعليم 

بليـون دولار   28إلـى   1985فيليصل  1980عام  فيأمريكيبليون دولار  18

 فـي ، فالبلدان العربية تتفوق على البلدان المتقدمة والنامية على حد السـواء  أمريكي

 في، ولكنها انخفضت بعد ذلك لتصل 1980/1985ى التعليم خلال الفترة الإنفاق عل

.1985عام  فيإلى أقل مما كانت عليه  1995عام 

يب الفرد مـن الإنفـاق   ؤشر الأفضل لأغراض هذا التحليل هو نصولعل الم

، إلا أن 1985إلـى   1980على مدى الفترة من ، فقد ارتفع هذا المؤشر على التعليم

المنحنـى ، ويبين النصف الأخير من عقد الثمانينات هذا الارتفاع أعقبه تدهور أثناء

 تنفق مبـالغ  كانت أصلاً التيية ، لاسيما البلدان الصناعالتباين بين دول العالم)03(

البلـدان   فـي حين أن نصيب الفرد من الإنفاق على التعلـيم   في، كبيرة على التعليم

2.البلدان النامية فيالعربية كان أعلى من نظيره 

1
.56ص ، 1998لعشرین ، منظمة یونسكو ، ، التعلیم العالي في القرن الواحد واالمؤتمر العالمي للتعلیم العالي

2
، بي للإنماء الاقتصادي والاجتماعيتقریر التنمیة الإنسانیة العربیة ، الإنفاق على التعلیم ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، الصندوق العر

.49، ص 2002مكتب الإقلیمي للدول العربیة ، عمان ، 
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)03(الشكل رقم 

الأمريكيحصة الفرد من الإنفاق العام على التعليم بالأسعار الجارية بالدولار 

)1995–1980(للبلدان العربية ومناطق مختارة من العالم 

έΪѧμ Ϥϟ:�ΓΪѧѧΤΘϤϟ�ϢѧϣϷ�ΞϣΎѧѧϧήΑ�ˬ�ϢϴѧѧϠόΘϟ�ϰѧϠϋ�ϕΎѧѧϔϧϹ�ˬ�ΔѧϴΑήόϟ�ΔϴϧΎѧѧδϧϹ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ήѧѧϳήϘΗϲΎѧϤϧϹ�ϕϭΪϨѧѧμ ϟ�ˬϲѧΑήόϟ�˯ΎѧѧϤϧϺϟϱΩΎѧѧμ Θϗϻ
.50، ص 2002للدول العربیة ، عمان ، الإقلیمي، مكتب والاجتماعي

مختلف دول العـالم   فيالإنفاق على التعليم  فيالزيادة  فيويرجع هذا التباين 

، بحيث أجريت دراسات اسات الاقتصادية والتعليمية فيهاإلى اختلاف الظروف والسي

ومن أشـهر   التعليم،باب تزايد الإنفاق على العديد من الدول للبحث عن أس فيكثيرة 

.Fدراسة  :الدراساتهذه  Eddingدراسة ألمانيا في ،Jon. Vaizeyالمملكـة   في

1.المتحدةالولايات  فيHarris، دراسة المتحدة

، مباشرة على قضايا تمويل التعليم عدد السكان تنعكس بصورة فيوالزيادة 

التعليمية من حيث الإنفاق والتسيير والموارد وهى تشكل ضغطاً جدياً على الأنظمة 

زمة لتوفير الاحتياجات تؤدى إلى زيادة الطلب على الموارد اللا فهيالبشرية،

، ويستدعى هذا للخدمات التعليمية المطلوبة الكمي، هذا لأنها تحدد النمو الأساسية

 ،ا وتجهيزاتهاالنمو إعداد هيئات تدريسية وإنشاء مؤسسات تعليمية كبيرة وتسهيلاته

1
66ص.2003ي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب الوطنیة ، لیبیا ، اقتصادیات التعلیم والتدریب المھنمنذر واصف المصري ، 
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، فتضاعفت ميزانية تسيير تمويليةولا يخفى ما يتطلبه ذلك من استثمارات ومصادر 

، لأن عدد الطلبة ر أنها لم تتمكن من تلبية حاجاته، غيالعاليوتجهيز مرافق التعليم 

لدى  التييتزايد من عام إلى آخر وبشكل قد يفوق الإمكانات البشرية والمادية 

نجد فيه أن عدد الطلبة وصل )95/96(سنة  في الجزائر نا مثلاًالجامعات فإذا أخذ

، ومن جهة أخرى هذا من جهة)04/05(عام  721833ى ثم قفز إل 52347إلى 

كل مراحله ومبدأ العدالة  فينجد أن الجزائر تعتمد مبدأ ديمقراطية التعليم ومجانيته 

د واستعداداته الذاتية وليس عليها أن تربط فرص التعليم بقدرات الفر التيالاجتماعية 

، ومبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بمعنى له أو لعائلته والاقتصاديالاجتماعيبالوضع 

.توفير فرص متكافئة لتعليم الفتاة ورفع مساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية

 نمو وبالتاليعلى الخدمات التعليمية  الاجتماعيومن هذا المنطلق يزيد الطلب 

1.الحاجة لتوفير الموارد المالية اللازمة لتوفير حاجيات الإنفاق ومتطلباته

كما أن الجزائر قد خصصت نسب عالية من الناتج القومي الإجمالي لقطاع 

، إلا أن هذه النسبة عرفت انخفاضا فقد عامة على مدى ثلاث عقود من الزمنالتعليم 

، كما يلاحظ أن بعض الدول المغاربية قد 2005-1996خلال الفترة  %5.1بلغت 

لدعم قطاع التعليم مقارنة بالجزائر، حيث  ناتجها القوميخصصت نسبا عالية من 

، تلاها المغرب الذي ناتجهامن  %7.0سجلت تونس اكبر نسبة إذ خصصت نحو 

:، والجدول التالي يوضح ذلك%6.8خصص نحو 

1
105ص،  مرجع سابقبوفلجة غیات ، 
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)05(جدول رقم 

دول المغرب العربيفي الإنفاق على التعليم 

)%(الإجماليمن الإنفاق العام )%(من الناتج القومي الإجمالي

1970198019901996-20051970198019901996-2005

7.97.85.55.131.624.321.124.0الجزائر

*23.216.413.528.7*7.15.46.27.0تونس

3.56.15.56.816.618.526.127.2المغرب

2008التقرير الاقتصادي العربي الموحد،صندوق النقد العربي،:المصدر

2006احصائيات*

،ومة بالصرف والإنفاق على التعليمففي الفترة المبينة في الجدول تكفلت الحك

من الموازنة العامة، خاصة في السـبعينات وبدايـة    ةالذي أصبح يحتل حصة معتبر

.الثمانينات

خاصة  ،موارد المحروقات فيوفى ظل هذا التزايد عرفت الجزائر انخفاضاً 

فشـل القطـاع   حيث التسعينات من القرن العشرين ، كذلك و ،الثمانينات أول خلال

دفع عجلة التنمية وبقائه عالة على الدولة ، وهى عوامل قللت من المـوارد   فيالعام 

.العاليذلك التعليم  فيبما  العموميلقطاع لالمالية الموجهة 

عانى من  )1996/2005(العقد الأخير فيالعاليالإنفاق على التعليم كما أن 

ارتفـاع مصـاريف    أي،عدم التوافق بين الموارد المالية المتاحة ومتطلبات التعليم

، زيادة عـدد الأسـاتذة   وبالتالي،عدد الطلبة فيمقابل ارتفاع كبير أكثر  فيالتعليم 

جعل من الصعب توفير الوسائل والإمكانيات الضرورية حتى تصل تكلفة كل طالب 

، وهو ما أدى إلى مجموعة من النقـائص  تقدمة وحتى الدول المجاورةالدول الم في

بصورة قد تفوق الإمكانـات   المتناميالاجتماعيوهذا الطلب ،والانعكاسات السلبية

 فـي إلا أن هذا العجز يستدعى إعادة البحث  ،التمويل فيوهو ما يعبر عنه بالعجز 

.نماط تمويلية جديدة ناجحة ومنصفةأ
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:ختصر لضغوطات الطلبة على الإنفاقوالمخطط الموالى يوضح لنا شرح م

)04(شكل رقم 

على الإنفاقضغوطات الطلبة 

106بوفلجة غيات ، مرجع سابق ، ص :المصدر

تضاعف اعداد الطلبة

ضعف الأداء الاقتصادي

إعادة الهيكلة الاقتصادية

تزايد الحاجات الاجتماعية النفقاتتضاعف 

التطور الاجتماعي

عجز توفير الإمكانيات

عدم فعالية التكوين

عدم مسايرة التحولات

إعادة النظر في مصادر التمويل
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:يليزيادة الإنفاق على التعليم كما  فيساهمت  التيويمكن أن نبرز أهم العوامل 

عـدد الملتحقـين تزايـداً متصـاعداً      فيوما يصاحبه من تزايد  السكانيالنمو .1

، لزمات التعليم من أعـداد المعلمـين  مما يحتم بالضرورة زيادة مست باستمرار،

.التعليمتزداد نفقات  وبالتاليالمختلفة،الأجهزة والمعدات  والأبنية

 المختلفـة، نشر المؤسسات بأنواعها  فيوالتوسع  العاليازدياد الاهتمام بالتعليم .2

 ـ   فـي Eddingوهذا ما بينه  باهظة،فقات مما يتطلب ن ا دراسـته عـن ألماني

.والولايات المتحدة الأمريكية

، وكذلك تزايد ح المدرسيةتزايد الإنفاق على الجوانب الملحقة للتعليم كالنقل والمن.3

.نفقات الخدمات الاجتماعية والصحية 

الحديثـة، تعليمية وإدخال الأساليب والمناهج ال النوعية،تطور التعليم من الناحية .4

.هائلاًزيادة النفقات وارتفاعها ارتفاعاً  وبالتالي

، يؤدى التدريسيالأستاذ، فانخفاض نصاب من ساعات التدريس الأستاذنصاب .5

.التعليميزيادة الإنفاق  وبالتاليإلى زيادة عدد أعضاء هيئة التعليم 

1.العاليالتعليم  فيتزايد الاهتمام بالدراسات التطبيقية والتكنولوجية خاصة .6

:الإنفاقضغوطات تقليص حجم .2

كان راجع إلى  ،الستينات فيبالجزائر إن التوسع العام للطلب على التعليم

جهت مصادر حكومية نحو هذا عرفت أهمية التعليم ، فو التياهتمام وعمل الحكومة 

تصنعها الحكومة  التي، بحيث تعتبر الميزانية الموجهة للتعليم من الأولويات القطاع

، فمنذ بداية هذه تصاعد استمر إلى غاية السبعينيات، وهذا التصاعد فيهي  والتي

.الموارد الممنوحة للتعليم فيالفترة حدث نقص 

المائة إلى  في66.1من  انخفضت نفقات التعليم الدول المتقدمة فيكذلك 

ويعبر هذا الانخفاض ، الإجماليالقوميالمائة من نصيب الفرد من الناتج  في58.2

1
.115، ص2005عبد الله زاھي الرشدان، في اقتصادیات التعلیم، الطبعة الثانیة، دار وائل، عمان، 
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ن الاستثمار بنفس التعليم أو عن عجزها ع فيتقليل الاستثمار  فيعن رغبة الدول 

وأوروباآسيا  في، وكذلك على الرغم من زيادة أعداد الطلاب، المستوى السابق

خفضت قرابة نصف نفقاتها محسوبة كنسبة مئوية من نصيب الفرد من الناتج ان

، كما تميزت البلدان المائة في17.5المائة إلى  في34.4من  الإجماليالقومي

المائة إلى  في26.5من  العاليمستوى التعليم  فيضح االانتقالية بحدوث انخفاض و

1.الإجماليالقوميمن الناتج  دلفرا المائة من نصيب في21.7

،معدل زيادة الإنفاق على التعلـيم  فيالدول العربية حدث تباطؤ  فيكما أن 

عربية بعد منتصـف  اللبلدان لواجهتها الاقتصادات الكلية  التيسياق الصعوبات  في

 ،الهيكلي، وما ترتب على هذه المشكلات من تبنى وتنفيذ برامج للتصحيح السبعينات

ذلك معـدلات زيـادة الإنفـاق علـى      فيأحدثت ضغوطات كبيرة على الإنفاق بما 

2.التعليم

على تمويل التعليم العالي  النقديةالضغوطات غير :المطلب الثاني

هناك عدة عوامل كما رأينا أن على تمويل التعليم العالي ضغوطا اقتصادية، ف

:تؤثر على تمويل التعليم العالي نذكر من أهمها نقديةغير 

:العوامل الاجتماعية:أولا

 ،عليه بالعدالة الاجتماعية الإنفاقوقضايا تمويل التعليم العالي  ترتبط

أدتفالضغوط الاجتماعية التي عرفتها الجزائر بعد الاستقلال  ،وديمقراطية التعليم

قد ،الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي أعدادالتضخم غير مبرر والعشوائي في  إلى

،لاجتماعية مثل التعليم بالخارجالا تتجمع بالضرورة مع الفلسفة التربوية والعدالة 

يلزم من موارد مالية اقتصادي على البلاد لتوفير ماضغط  إلىأدىالذيالأمر

الطلاب بالتعليم  أعدادلمواجهة تلك المتزايدة في  ،لتمويل التعليم العالي إضافية

مؤسسات التعليم  أعدادوزيادة  ،لبنية التحتيةالتوسع في اإلىوالتي تحتاج  ،الجامعي

1
.59لمي للتعلیم العالي ، مرجع سابق ، ص المؤتمر العا

2
50، مرجع سابق ، ص 2002تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة
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مما ،الإداريةللازمة والهيئة وتزويدها بالهيئة التدريسية ا الأجهزةوتوفير ،العالي

.1لتمويل التعليم العالي والرأسماليةزيادة النفقات الجارية  إلىأدى

:العوامل السياسية:ثانيا

العوامل السياسية دورا مهما في الخطط الاقتصادية للدولة بصفة  شكلت

 ،وتشريعاته مالتعليفي قوانين  أساساأثرتفقد  ،خاصة بصفة وفي التعليم ،عامة

ومن ثم تشكل  ،وتحديد مصادر الموارد المالية المخصصة للتعليم من ميزانية الدولة

في قضايا تمويل  الحاسمةعاملا من العوامل  الأحيانلعوامل السياسية في كثيرا من ا

والموقع  ،سائدة في المجتمع كانتفي ضوء الظروف الاقتصادية التي  ،التعليم العالي

.الحكومة إنفاقسياسات  أولوياتي من سلم التعليم العالا شغله الذي

 الدوليةوالمنظماتسياسات الهيئات  أيضاأثرتوامل السياسية التي من الع

عند فرض بعض الشروط يجب الالتزام بها من طرف  ،مثل البنك الدولي واليونسكو

2.ه المؤسساتذالدعم المالي من ه إلىالحكومة التي تكون بحاجة 

:التربوية والتنظيميةالعوامل :ثالثا

أما،لقضية التمويل الجامعي الأولالعوامل التربوية والتنظيمية الوجه  تعتبر

التي تؤثر في تمويل التعليم  الأخرىلثاني فتحدد معالمه من قبل العوامل الوجه ا

على  بآخرأوبشكل  أثرتوالتنظيميةوتوجد مجموعة من العوامل التربوية  ،العالي

:أهمهانالعالي مالتعليم لوتمويكلفة 

ومتطلبات العدالة الاجتماعية وتكافؤ  ،مدى تطبيق مفهوم ديمقراطية التعليم.أ

والتي تنعكس على كم التعليم العالي والتوسع  ،الفرص التعليمية في النظام

قضايا التمويل على مما ينعكس  ،لمجتمع المختلفةالشرائح  وإتاحته،فيه

.والإنفاق

1
.47،ص2007الھلالي الشربیني الھلالي، التعلیم الجامعي في العالم العربي، دار الجامعة الجدیدة، القاھرة،

2
120،ص2002اعة والتوزیع، دمشق،اقتصادیات التعلیم،مؤسسة رسلان علاء الدین للطبسھیل الحمدان،



الثانيالفصل 

63

أنهامن  أهميتهاالتي تستمد  ،التنظيمية والإجراءاتالتشريعات والهياكل .ب

ومستوىوتعكس نوعيتها  ،العمل وتوجيهاته آلياتيرسم  الذيالعملي  الإطار

رها استثمارا اواستثم ،انعكاسا مباشرا على قضايا تمويل التعليم العالي ،أدائها

 ،مخصصة للتعليم العاليال د الماليةرامثل في الحد من صعوبات ضعف الموا

الاستثمار  أمامعائق الجامعية  الإدارةلك كثيرا ما تكون ذوعلى العكس من 

1.وهدرها بشكل غير علمي ،ةالمتاحلمادية اللموارد  الأمثل

1
133، ص1999حامد عمار، في التوظیف الاجتماعي للتعلیم، دراسات في التربیة والثقافة، الدار العربیة للكتاب، القاھرة، 
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مصادر تمويل التعليم العالي في الجزائر :الثالثالمبحث 

في ضوء الإصلاحات لتعليم العالي في الجزائر قبل اتنوعت مصادر تمويل 

ويمكن تقسيم مصادر  ،لمجتمعالاقتصادية السائدة في اوالأوضاعالسياسات التمويلية 

 ،تشمل التمويل الحكوميأساسيةمصادر  إلىتمويل التعليم العالي في الجزائر 

ويمكن التعرف عليها  ،الأجنبيةات  والمعون الدراسية مصادر ثانوية تشمل المنحو

:اليمن خلال العرض الت

اسيةــالأسادر ــالمص:الأولالمطلب 

التي تعتمد عليها المؤسسات التعليمية  هي تلك الأساسيةيقصد بالمصادر 

وتشمل  ،والجارية الرأسماليةالجامعية بصورة رئيسية في تمويلها وتغطية تكاليفها 

.بصفة رئيسية التمويل الحكومي

:التمويل الحكومي

لتعليم العالي في الجزائر بنسبة الدولة هي المصدر الرئيسي لتمويل اتعتبر 

وتحملت الدولة جميع نفقات التعليم العالي ، %02ودور القطاع الخاص ، 98%

من الميزانية ا الحكومة المركزية مبالغ محددة سنويوتخصص ،والجارية الرأسمالية

المخصصات ارتباطا مباشرا ه ذوترتبط ه ،عامة والعالي خاصة بصفة لعامة للتعليما

 العاليفتمويل التعليم  ،الاقتصادية والسياسية وبأوضاعها،بالدخل القومي للدولة

وهو يصنف ضمن منظومة  ،مركزيبالجزائر يتميز بالتدخل الكبير للدولة وبشكل 

ومن حيث حساب الميزانية وتقدير المبالغ المخصصة للتعليم  ،القروض العمومية

مع  ،سبقتها التيسنة تقدر الميزانية للجامعة حسب مبلغ السنة  كل حيث،الجامعي

ومن ناحية منظومات دعم  ،كثيراً ما يبرر بتزايد تعداد الطلبة جزافيإضافة مبلغ 

 ،٪80حوالينسبة الطلبة الممنوحين  ، فتتراوحتقدم منح لمساعدتهم فهيالطلبة 
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يتلقاها الطلبة فهم يستفيدون من مجموع خدمات مجانية من  التيوعلاوة على المنحة 

1الخ...الإقامةو النقلو حيث الأكل

التمويل الحكومي على عدة مصادر لتوفير المخصصات المالية  ويعتمد

مصادر تمويل  أهمالضرائب العامة التي تشكل  امنه ،لتعليم العالياعلى  للإنفاق

،لى التعليم العاليعالإنفاقلحكومة في اعليها  والتي تعتمد ،التعليم بمختلف مراحله

 ،لطلاب من رسوماالحكومة على  هوما تفرضالأخرىعائدات الدولة  إلىبالإضافة

ا يقع على المستفيدون منه دورا ذول ،التعليم الجامعي خدمة شبه رسمية أنباعتبار 

موارد  إلىباعتباره دخلا مستمرا يضاف ،هاما في المشاركة في عمليات تمويله

 مبعض نفقات تعليمه أمورهمأولياءأولك يتحمل الطلاب ذوب ،تمويل التعليم العالي

2.بالتعليم العالي

،مساهمة الطلاب في تحمل بعض نفقات تعليمهم العالي يحبذونين ذوبرر ال

ويتسم  ،االتعليمية ونوعيتهمن نواتج الخدمة  الأوللمستفيد االطالب هو  أنإلى

لك تقتضي العدالة الاجتماعية ذوبالرغم من  ،من هده الخدمات لاستفادةابالجدية في 

الاقتصادية للطالب حائلا دون  الأوضاعلا تكون  أن ديمقراطية التعليم، رومعايي

التعليم وقدراته تؤهله للسير في  العقليكان مستواه  إذا،لجامعياالتحاقه بالتعليم 

3.يالعال

انطلاقا  العاليبتمويل التعليم قيام الدولة  أهميةلاقتصاديين ايرى بعض  وإذ

:أهمهامن مجموعة من المبررات 

نحو  الأفرادأمامالمالية العوائق يزيل  يالعالقيام الدولة بتمويل التعليم .أ

،تحقيق ديمقراطية التعليم العالي إلىمما يؤدي  ،العالي بالتعليمالالتحاق 

1
35بوفلجة غیات،مرجع سابق،ص

2
180والتوزیع، القاھرة،صسعد بن سعید جابر الرفاعي، النموذج الإسلامي لتمویل التعلیم،مؤسسة المختار للنشر 

3
71محمود عباس عابدین،مرجع سابق،ص
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قيق العدالة وتكافؤ الفرص في وتح ،مختلف الفئات الاجتماعية أماموإتاحته

.قبول الطلاب بالتعليم العالي

يتلقاه  الذيوبفضل التعليم،إيراداتهاالدولة هي الجهة التي تحاول تنظيم .ب

وبالتالي يزداد نصيب الدولة من الضرائب التي  ،سيرفع دخلهم الأفراد

.العاليالتعليمكان الفرد من خريجي  إذاخاصة ايدفعونه

لتخطيط القوى العاملة  أفضلإمكانيةيوفر  العاليقيام الدولة بتمويل التعليم .ت

1.الخاص يالعالبعيدا عن التعليم  ،من الناحية العددية والنوعية

هناك  أنإلا،قيام الدولة في السابق بتمويل التعليم العالي أهميةوبالرغم من 

النظر  إعادةإلىلي مما يدعو بعض المظاهر السلبية التي عرفها قطاع التعليم العا

:يليهده المظاهر ما أهممن  ،في تمويل التعليم العالي

من سواء ،التعليم العالي إنتاجيةقلة وجود الدوافع الاقتصادية اللازمة لرفع .أ

.تطوير مستوى التعليم العالي إلىيدعو  مباشر رغي أومباشر جانب اقتصادي 

وضياع الموارد  ،هدر اقتصادي إلىدي ؤانخفاض الدوافع الاقتصادية ي.ب

ا الهدر في تدني مستوى تحصيل الطالب ذويتمثل ه ،للتعليم العالي المخصصة

 عدم حرص العاملين على إلىبالإضافة،نفقات تعلمهمن يزيد  امم ،وتسربه

والاستخدام  ،الموارد المالية المتاحة للمؤسسات التعليمية الجامعية استغلال

2.لها الأمثل

المصادر الثانوية:الثانيالمطلب 

في الجزائر بنسبة قليلة ساهمت المصادر الثانوية في تمويل التعليم العالي 

:أهمهاواغلبها مصادر خارجية من  ،ومحدودة للغاية

1
.280الشربیني الھلالي الشربیني،مرجع سابق،ص

2
.160محمود عباس عابدین،مرجع سابق،ص
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:المنح الدراسية.أ

من القرن السابق توسعا كبيرا في مؤسسات التعليم  الأخيرشهد النصف 

الكثير من حكومات الدول  امما دع،العالي في مختلف دول العالم ومنها الجزائر

، وينعكس دول النامية لطلاب التعليم العاليالمنحا دراسية لمعظم تقديم  إلىالمتقدمة 

 أوروباإلىكون توغالبا ما ،الخارج إلىطلابها  بإرساله الدول على طلاب هذ

1.وأمريكا

:الأجنبيةالمعونات .ب

من بعض الدول  إعاناتتتلقى الكثير من البلدان النامية ومنها الجزائر 

المنظمات العالمية لدعم التعليم العالي بها، ويتم ذلك بشكل ثنائي بين  أوالمتقدمة 

من  متعددة أشكالاالأجنبيةالمساعدات  وتتخذ، مؤسستين تعليميتين أوحكومتين 

:أهمها

.مساعدات مالية كالمنح والهبات والقروض بسعر فائدة ضعيف-

.والمعدات كالأبنيةمساعدات مادية -

.الأجانبمساعدات بشرية كالاستفادة من خدمات المدرسين -

والحلقات  ،الاستشارات التقنية التي يحصل عليها البلد إلىبالإضافةهذا 

إطارفي  أيضاالتي تقيمها المنظمات فيه، تدخل هي  الدراسية والمؤتمرات

وهي تمثل نسبة الجاري  الإنفاقأوتخصص للاستثمار  أنيمكن  الأجنبيةلمساعدات ا

و يضل الاعتماد شبه الكامل على  ،ضئيلة من الإنفاق على التعليم العالي في الجزائر

.التمويل الحكومي

هذه  أهدافت تحول دون تحقيق عقبات ليست لها علاقة بحجم المساعدا كهنا

ية ضخمة عن طريق التعاون معهد بوسائل مال إنشاءتم  إذافمثلا  ،المساعدات

لا يمكن تعميمها على المؤسسات التعليمية  أسس، فانه سوف يقوم على الخارجي

وعليه فان الدور الذي يلعبه مثل هذا المعهد  ،بواسطة موارد البلد المحدودة الأخرى

.رة محدوداسيكون بالضرو

1
.125ھشام یعقوب مریزیق،مرجع سابق،ص
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 أنشئتتتطلب المؤسسة التعليمية التي  الأحيانفان بعض  أخرىمن جهة 

الذي قد  الأمرالمحلية،  الميزانيةجاريا يتجاوز  إنفاقامال خارجي،  رأسباستثمار 

؛ وعليه يمكننا القول بان دة من مرافق هذه المؤسسةالاستفا معد إلىيؤدي 

في تكون قد لا تؤدي دورها في غياب خطة تربوية وطنية  الأجنبيةالمساعدات 

.1بعض الأحيان تحدد الجهة التي تقدم المساعدة نوعيتها وطريقة الاستفادة منها

199، ص2005الوحدة العربیة، بیروت، محیا زیتون، التعلیم في الوطن العربي في ظل العولمة وثقافة السوق، مركز دراسات 1
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مؤشرات تمويل التعليم العالي:الرابع المبحث

درجة من  أقصىإلىاقتصاديات التعليم تنظم بطريقة تؤدي  أنض من المفتر

في النشاط التعليمي المقصود في كل ناحية من نواحيه، ولذلك فان  الإنتاجيةالكفاية 

التعليمية هي المعيار في اقتصاديات  الأنشطةأنواعلكل نوع من  الإنتاجيةالكفاءة 

فيما يتعلق  الأساسيةوسوف نستعرض فيما يلي بعض المؤشرات والمعايير  ،التعليم

.بتمويل التعليم العالي

والجهد التعليمي العالي ميزانية التعليم:الأولالمطلب 

الثروة التعليمية من ناحية  أوالمال  ورأسميزانية التعليم العالي من ناحية، 

، والمقصود بميزانية التعليم الإنتاج، يعكسان قدرة صناعة التعليم العالي على أخرى

 إلىفي الميزانية السنوية للدولة لكن  أمواليرصد للتعليم العالي من العالي هو ما

وأجهزةنقدر كذلك الثروة التعليمية القائمة فعلا من مبان  أنلا بد  أيضاجانب هذا 

نشير في  أنونود  ؛وغيرهم من الثروة البشرية الموجودة وإداريينوفنيين  وأساتذة

يوضع  نأيخصص للتعليم من الناحية الاقتصادية لا ينبغي ما أنإلىهذا المقام 

يكون في  أنينبغي  وإنما، الأخرىالإنتاجيةموضع المفاضلة مع المشروعات 

يوضح  الآتيوالجدول  ،1لمكمل له حتى يدعم ويعزز التنمية الاقتصاديةاموضع 

.تطور ميزانية التعليم العالي وتناسبها مع تطور الثروة التعليمية للقطاع

)06(رقمالجدول

للتعليم العالي مع تطور ميزانية القطاعتطور الثروة التعليمية 

البيان        

السنوات        

ميزانية التعليم 

)دجx1000(العالي

نسبة 

الزيادة

)%(

الأساتذة

نسبة 

الزيادة

)%(

عمال   

وموظفين

نسبة 

الزيادة

)%(

هياكل

)%(أحياء)%(*بيداغوجية

200143.591.873/17.771/15.612/49/122/

200578.381.38079,8029.93968,8019.35023,945512,2418452,45

.الجدول تم إعداده على أساس إحصائيات وزارة التعليم العالي:المصدر

.مدارس عليا+معاهد+مراكز+جامعات:هياكل بيداغوجية*

1
161، صعبد الله زاھي الرشدان، مرجع سابق
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الزيادة المعتبرة في ميزانية قطاع التعليم العالي  أنمن خلال الجدول نلاحظ 

قابله ارتفاع في الثروة  %80بنسبة تقارب  2005سنةمقارنة ب 2001سنةبين 

وهي انه مهمة  نقطة  إلىنشير  أنوموظفين وهياكل، ولهذا نود  أساتذةالتعليمية من 

لارتفاع تكلفة  يكون الارتفاع في ميزانيات التعليم العالي ارتفاعا ظاهريا نتيجة

مرتبات  أو، كالارتفاع في تكاليف المباني وأشخاصهاوأجهزتهاالتعليميةالعملية 

مستوى التعليم من الناحية رفع  إلىالخ، ولا تتجه ...التجهيزات أسعارأوالمدرسين 

الكيفية وبالتالي تتجه إلى مظاهر من الإسراف أو التنظيمات الإدارية المعقدة 

لفة يجب أن تكون محققة لأكبر قدر من الكفاءة الإنتاجية في العملية المتزايدة؛ فالتك

.إسراف أو هدر نالتعليمية دو

ميزانية التعليم العالي والميزانية العامة:المطلب الثاني

التعليم العالي والمؤشرات  اتئيإحصامن بين يجد الباحث  أنالمألوفمن 

للجهد التعليمي تحديد العلاقة بين ميزانية التعليم العالي والميزانية العامة للدولة وذلك 

ويمكن ملاحظة تزايد هذه النسبة على  ،على شكل نسبة مئوية محددة برقم معين

 الأموالأنلكن هذا لا يعني  ،ثباتها أوتناقصها  أومدار السنوات المتعاقبة 

ة قد تكون هناك زيادة حقيقية من الناحية الكمي وإنما، مخصصة للتعليم قد قلتال

.المطلقة فيما ينفق على التعليم

حال فان ميزانية التعليم العالي بالنسبة لميزانية الدولة من  أيةوعلى 

 ،التعليميالمؤشرات التي لها دلالاتها في نوع الجهد الذي تبذله الدولة في نشاطها 

والجدول التالي يوضح ؛ 1الأخرىصورة رقمية بالنسبة لجهود الدولة  في امقدر

:تطور ميزانية قطاع التعليم العالي متناسبا مع الميزانية العامة للدولة

1
163، صعبد الله زاھي الرشدان، مرجع سابق
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)07(الجدول رقم

تطور ميزانية التعليم العالي بالنسبة للميزانية العامة

البيان

السنوات

ميزانية الدولة

)x1000دج(

نسبة 

الزيادة

)%(

ميزانية القطاع

)x1000دج(

نسبة 

الزيادة

)%(

نسبة ميزانية القطاع 

)%(لميزانية الدولة

2000965.328.164...38.580.667....3,99

2001836.294.17613,36-43.591.87312,985,21

20021.050.166.16725,5758.743.19534,755,59

20031.097.385.9004,4963.494.6618,085,78

20041.200.000.0009,3566.497.0924,725,54

20051.200.000.000078.381.38017,876,53

2004إلى  1999الجدول تم إعداده من قوانين المالية من :المصدر

الزيادة في ميزانية قطاع التعليم العالي عرفت استقرارا  أنمن الجدول يلاحظ 

السبب في  إن، متبعتا الاستقرار في زيادة الميزانية العامة للدولة في وتيرة زيادتها

 ؛تحكم السلطة في المستوى العام للاقتصاد هذا من جهة إلىالأساسذلك يعود في 

الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي والتطور  إدراجأخرىومن جهة 

سيير القطاع ابتداءا من الصندوق الوطني للبحث في ميزانية ت إطارالتكنولوجي في 

.ا رفع مبالغ بعض التعويضات والمنح والعلاواتذوك ،2004والى غاية  1999

والجدول التالي يوضح موقع ميزانية التعليم العالي من بين القطاعات 

:الأخرى
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)08(الجدول رقم

)الأعلى إلى الأدنىمرتبة من (للقطاعات الأخرى ميزانية التعليم العالي بالنسبة  ترتيب

البيان

السنوات

ميزانية الدفاع 

الوطني

)x1000دج(

ميزانية التربية 

الوطنية

)x1000دج(

ميزانية الداخلية 

)x1000دج(

ميزانية 

المجاهدين

)x1000دج(

التعليم ميزانية 

العالي

)x1000دج(

2000141.576.750132.753.16074.375.00260.045.75838.580.667

2001149.468.622137.413.76679.978.49681.349.48143.591.873

2002167.379.503158.042.316121.240.812107.260.14858.743.195

2003170.764.203171.105.928130.330.206103.621.38463.494.661

2004201.929.600186.620.872143.701.002104.912.77466.497.092

2005210.000.000214.402.120148.370.086109.572.49078.381.380

2004إلى  1999الجدول تم إعداده من قوانين المالية من :المصدر

من الجدول نستنتج أن الجزائر قد أعطت أهمية قصوى للتعليم العالي 

حيث التمويل، بمقارنته مع القطاعات الهامة في الدولة، واحتلت المراتب الأولى من 

وكذلك يتماشى هذا التمويل مع الزيادات لكل قطاع، على الرغم من انخفاض هذه 

النسب عن المعدلات العالمية، وان كان ذلك ليس حكرا على الجزائر بل يتعداه إلى 

.عديد من دول العالم المتقدم والنامي

ولة الذي يدل على الجهود المبذطائلة للقطاع،  ضخمة و أموالتخصيص  إن

كل ذلك لا يكفي من اجل جعل منظومة التعليم العالي ذات  ،المعطاة له والأولوية

، المستخدمةوتضمن تكوينا معينا بالمستوى الذي تتطلبه مختلف القطاعات  ،جيد أداء

فالتسيير الجيد لمختلف جوانب القطاع وفقا لمقاييس دولية بصفة خاصة في الميدان 

عبر  إعدادهاكذلك كيفية  وإنماالميزانية  تنفيذمراقبة لي لا يكفيه فقط تنفيذ واالم

.الزمن

مع القطاعات  ةإن تحليل ميزانية القطاع بالنسبة للميزانية العامة والمقارن

الأخرى لم يكن مرضيا لأنه يهمل الكفاءة خاصة فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل 

)%1(الميزانية العامة فنسبةللموارد، كما انه اغفل التباين الكبير بين الدول في حجم 

.من ميزانية دولة نامية)%20(من الميزانية العامة لدولة متقدمة قد تزيد عن
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ميزانية التعليم العالي والدخل الداخلي الخام:المطلب الثالث

تمثل العلاقة بين ميزانية التعليم العالي والناتج الداخلي الخام مدى الجهد 

؛ توضع تحت تصرف الوظيفة التعليميةحصة الموارد التي  أيالتعليمي المطلق، 

والعلاقة بين الاستثمارات  ،ولقد ظهر هذا المؤشر من ضروريات التخطيط والتنمية

.في مختلف المشاريع الاقتصادية

في  أطوارهمن ناتجها للتعليم بجميع  %5.8لقد خصص اليابان حوالي 

من مواردها للتعليم بينما  %7.8كندا فقد رصدت أما، السبعينات والثمانينات

، ولقد كانت حصة التعليم %7.7الجزائر فقد خصصت للقطاع التربوي لنفس الفترة 

في  %1.6في السبعينات و %1.2العالي من الناتج الداخلي الخام بالنسبة للجزائر 

.في التسعينات %1.1الثمانينات و

ة السبعينات في كندا كانت لفترالمرصودة للتعليم العالي  الأموالأنإلىير شن

20الجزائر وهي تكاد تساوي النسبة التي خصصت لنفس القطاع في  %0.8تساوي 

المرصودة للتعليم العالي من موارد المجتمع  الأموالأن، والملاحظ هو سنة فيما بعد

المخصصة  للأموالوخاصة بالنسبة  تالتسعينامحسوسا في  انخفاضاتقد انخفضت 

سجلت هذه الفترة  %0.24حيث قدر معدل التزايد السنوي المتوسط ب  ،للاستثمار

.%0.71في الثمانينات المسجلةاقل من تلك 

التنمية الاقتصادية في الدول  إحداثأنولقد اتفق العلماء الاقتصاديون على 

%15و %12يتطلب استثمارات جديدة في مختلف الميادين تصل فيها بين  النامية

زيادة وحدة واحدة في الناتج الوطني تتطلب  أنأساسلي وذلك على من الناتج الداخ

المحافظة على  أرادتإذافإنهاوعلى هذا  ،المال رأساستثمار ثلاث وحدات من 

وفي ؛ 1من ناتجها %9تستثمر  أنفانه لابد لها  ،مستوى المعيشة فيها كما هو

الداخلي  ما يخصص من نسبة لقطاع التعليم العالي من الناتج يوضحالآتي  الجدول

:الخام

1
163، صعبد الله زاھي الرشدان، مرجع سابق
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)09(الجدول رقم

تطور مخصصات الناتج الداخلي الخام لقطاع التعليم العالي

البيان

السنوات

الناتج الداخلى 

الخام

)x1000دج(

ميزانية القطاع

)x1000دج(

نسبة ميزانية القطاع 

بالنسبة الداخلي 

)%(الخام

20003.403.800.00038.580.6671,13

20014.227.113.10043.591.8731,03

20024.522.773.30058.743.1951,29

20035.252.321.10063.494.6611,20

20046.150.453.50066.497.0921,08

20057.563.609.80078.381.3801,03

الديوان الوطني للإحصاءالجدول تم إعداده من قوانين المالية و :المصدر

دلالة  أكثرالنسبة بين ميزانية التعليم العالي والدخل الوطني  أننستخلص 

يبذله المجتمع في قطاع التعليم العالي  أنعلى نوع المجهود التعليمي الذي يمكن 

ولما كان الناتج الوطني ممثلا لمجموع السلع والجهود التي  ،للحاضر والمستقبل

يستثمره  أنيمكن فان هذا المؤشر يدلنا على مدى ما ،ة معينةيحصل عليها في سن

.المجتمع في ميدان التعليم من مجموع طاقاته

، المختلفة الإنتاجفي الدول النامية يقتضي تحريك عوامل  فالنمو الاقتصادي

المال  رأس، وتحسن المال لرأستكوين مستمر  إلىوالعمل على ترابطها بما يؤدي 

لوطني ازديادا ازيادة الناتج  إلىيؤدي  للإنتاجمستمر الدفع الو ،االبشري كما ونوع

.طرديا

نتيجة للقدرة على  ،لف عن طريق استثمارات جديدةخوتنكسر حلقة الت

زيادة في عدد السكان في الدول  أنويقدر الاقتصاديون ، الادخار وتطبيق العلم

في اقتصادها التقليدي لا تستثمر استثمارات جديدة  وإنها%3النامية يقدر بحوالي 

.1من ناتجها الوطني %5من بأكثر

1
164، صعبد الله زاھي الرشدان، مرجع سابق
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:خلاصة الفصل

حاولنا من خلال هذا الفصل تسليط الضوء على تمويل التعليم العـالي فـي   

الجزائر قبل الإصلاحات، وما يعانيه من ضغوطات متمثلة في تزايد نفقاته، وذلـك  

، وكذلك اعتمـاد الجامعـة الجزائريـة علـى     التزايد الهائل في أعداد الطلبة بسبب

٪ لتمويل نفقاتها المتزايدة، وبالرغم مـن  98المصادر العمومية وحدها تقريباً بنسبة 

كل هذا إلا أن مستقبل تمويل التعليم العالي سيعرف إصلاحات فوريـة ستفرضـها   

يمكن لمنظومة التعليم العالي أن تعـيش  ، وبذلك لا يناميكية داخلية وأخرى خارجيةد

، وبمعزل عن التحولات العميقـة  نظومة الاقتصادية الوطنية من جهةبمعزل عن الم

.على الصعيد الدولي من جهة ثانية التي حدثت
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:تمهيد

 ـلم  عليم العالي والبحث العلميالذي مس وزارة التالإصلاحإن هكـذا   أتيي

كلي وشـامل ومـدروس بدقـة     إصلاحإطارفي  لا وبصفة اعتباطية، بل جاءمنعز

، وفي جميع القطاعات تلف المستوياتللاقتصاد الوطني، وكحل للاختلالات على مخ

، فان الاخـتلالات الماليـة   أكثرفيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبدقة بما

بشـكل   الإصـلاحات التي كان يعاني منها الاقتصاد الوطني ككل ، قبل الشروع في 

النقد الدولي فـي   جدي بعد التوقيع على اتفاقيات الدعم والتمويل الموسع مع صندوق

يعاني منها هذا القطاع كذلك، بل وقـد تكـون بعـض     كان ¡1994/1995عامي 

لها، ونقصد على سـبيل  الاختلالات الخاصة بهذا القطاع تشكل حالة منفردة لا مثيل 

، وكـذلك  والنقـل  والإيواء، نظام التعريفات المتعلقة بحقوق التسجيل والتغذية المثال

ر ملحـوظ فـي الاخـتلالات    وط الاستفادة من المنح، وكل ذلك نجده يتسبب بقدرش

، كما يتسبب في عدم العقلانية في سـلوك  ة على مستوى الاقتصاد الوطني ككلالمالي

نـرى   فإنناميزانية التعليم العالي  لأهميةونظرا ؛ المستهلك على مستوى هذا القطاع

من حيث الكـم،   أهميةن وزنه في العجز المتراكم على مستوى ميزانية الدولة ذا أب

وتراكم الديون العموميـة   ،وبالتالي فان مشاكل التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي

مـن خـلال    إلالا يمكن مواجهتها  ،اقتصادية مضطربة تسلوكياوما يلازمها من 

في نظام تمويل قطاع التعليم العـالي   فإصلاحاقتصادي شامل وان لم يكن،  إصلاح

الاقتصادية للدولة؛ ومن هذا المنطلق سنقسم هـذا   زماتبالأحد ما  إلىيتأثرحتى لا 

:جوانب هي كالتالي أربعإلىالفصل 

.لتعليم العاليقطاع ا إصلاحات:الأولالمبحث 

.تخصيص موارد التعليم العالي أسس:المبحث الثاني

.ميزانية التعليم العالي وجوانب الهدرتحليل  :المبحث الثالث

.التمويل وإشكاليةالاقتصادية  الأزمةتجربة:الرابعالمبحث
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قطاع التعليم العالي إصلاحات:المبحث الأول

علـى مسـتوى    2005بعـد  التي عرفتها الفترة ما الإصلاحيةالسياسات  إن

وهو النظام الدراسي بحيث تحول من  ،قطاع التعليم العالي مست جانبين لهذا القطاع

هو الآخر الجانب  أما؛ )L.M.D(دكتوراه-ماستر-نظام ليسانس إلىنظام كلاسيكي 

جديدة على مستوى الميزانية العامـة للدولـة والتـي     بإصلاحاتلقيام االشروع في 

ثلاث وزارات وهي وزارة الماليـة،  2005منذ سنة  أي، يةلبدااشملت كتجربة في 

2006، وتوسعت التجربة في سنة العمومية الأشغالوزارة الصحة والسكان، وزارة 

.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى

النظام الدراسي إصلاح:المطلب الأول

يوجد مجموعة من النظم الدراسية مطبقة في معظم دول العالم، ويتوقف 

 والإمكاناتعلى الظروف الاقتصادية للبلاد،  الآخرنظام دراسي دون  أيتطبيق 

.المتاحة والإداريةالمالية والبشرية 

:1مفهوم نظام الدراسة :أولا

القبول ومراحل الدراسة  أسسيقصد بنظام الدراسة في التعليم العالي 

المنظم  والأسلوبوالدرجات والشهادات العلمية التي تمنحها الجامعة لطلابها، 

.للمناهج الدراسية وطريقة توزيعها

مجموعة القوانين والقرارات والتعليمات في جامعة معينة  أيضاكما يقصد به 

وطريقة الحصول على الشهادات الجامعية بمختلف  ،لتنظيم العملية التعليمية بها

.الدرجات والتخصصات

1
219،ص2007محمد صبري الحوت، التعلیم والتنمیة، مكتبة الانجلو مصریة، القاھرة،
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:L.M.D"1نظام "الهيكلة الجديدة للتعليم العالي :ثانيا

تنظيم أنظمة التعليم العالي التعليم العالي في مستوى نظاملتضع الهيكلة الجديدة 

والذي وافقت عليه مؤخرا بلدان  ،البلدان الأنجلوسكسونيةالمعمول بها منذ مدة في

هذا النمط من تنظيم التعليم العالي، الذي بدأ يأخذ وسيسهل تبني ،الفضاء الأوروبي

باتت ضرورية في المستوى الجامعي، كما سيسهل طابعا عالميا، والمبادلات التي

ستسمح الهيكلة الجديدة للتعليم  ؛بالشهاداتركية والتعاون والاعتراف المتبادلالح

لتندمج في محيطها الاجتماعي ين برامج الجامعة الجزائريةسالعالي بتح

وتمد تنظيم التعليم العالي والاقتصادي، كما ستحسن من مردودها الداخلي والخارجي

الهيكلة الجديدة بتوفير حرية تتسم هذهو ،بالمرونة اللازمة وقدرة أكبر على التكيف

إلى أعلى مستوى تتيحه أكبر للطالب، طالما أن المبدأ يتمثل في جعل الطالب يصل

.للمسارات التعليميةله مهاراته وقدراته الذاتية، وذلك من خلال تنويع مدروس

خلال يفرز هذا النظام مخططا عاما يسمح بتوجيه تدريجي ومضبوط من

محكم للتعليم وملامح التكوين، في كل مرحلة من هذه المراحل تنظم المسارات تنظيم

الدراسية في شكل وحدات تعليم تجمع في سداسيات لكل مرحلة، وتتسم وحدة التعليم 

قابلة للاحتفاظ والتحويل، وهذا يعني أن الحصول عليها يكون نهائيا ويمكن بكونها

حتفاظ وهذا التحويل يمكن من فتح معابر بين مسار تكويني آخر؛ هذا الااستعماله في

التكوينية ويخلق حركية لدى الطلبة الذين بإمكانهم متابعة الدراسة مختلف المسارات

إن تقليص مدة التكوين العالي ستجعل .جامعي ناتج عن اختيارهمفي مسار تكويني

وجيات الإعلام ومرنا، ولذلك ينبغي تعزيز وتقوية استعمال تكنولمنه تكوينا مستمرا

.التعليم العاليوالاتصال في مجال

:الجديدةتقديم الهيكلة:ثالثا    

:على تنظيم التعليم في ثلاثة أطوار تتوج بثلاث شهاداتترتكز هذه الهيكلة الجديدة

.سنوات بعد البكالوريا يتوج بشهادة الليسانس3طور أول مدته -

1
www.mesrs.dz.،2007العلمي،جوان إصلاح التعلیم العالي، وزارة التعلیم العالي والبحث 
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يتوج )أي سنتين بعد شهادة الليسانس(البكالوريا سنوات بعد 5طور ثان مدته -

.بشهادة الماستر

)أي ثلاثة سنوات بعد شهادة الماستر(سنوات بعد البكالوريا  8مدته طور ثالث-

.الدكتوراهيتوج بشهادة

الليسانسشهادة:الطور الأول-أ

متعدد )أولي(طورين، وتشمل تكوين قاعدي تتم هذه المرحلة التكوينية في

تعليم مشترك يمتد على (سداسيات التخصصات مدته من سداسي واحد إلى أربعة

المعنية بالشهادة وكذا على المبادئ الأولية للتخصصاتتخصص للحصول، )سنتين

التعليم المشترك الذي معرفة مبادئ منهجية الحياة الجامعية واكتشافها، ويتبع هذا

:التكوين فيها إلى يمتد على سنتين، بسنة للتخصص، يتفرع

:فرع أكاديمي

دراسات جامعية مباشرة يتوج بشهادة ليسانس أكاديمي، تسمح لصاحبها بمواصلة

، ويسمح بهذه )سترالما:الانتقال إلى الطور الثاني(أكثر طولا وأكثر اختصاصا 

.وشروط الالتحاقالمؤهلات المكتسبة والنتائج المحصل عليهاالإمكانية بحسب

:فرع مهني

لصحابها بالاندماج المهني المباشر في تتوج بشهادة الليسانس مهني، التي تسمح

التربية الوطنية، (القطاعات المشغلة عالم الشغل وتحدد برامجها بالتشاور الوطيد مع

.)إلخ...والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالصحة، العدالة، الفلاحة، الصناعة، السكن

شهادة الماستر:ر الثانيالطو-ب

المرحلة التكوينية سنتين، ويسمح لكل طالب حاصل على شهادة ليسانس تدوم هذه

تتوفر فيه شروط الإلتحاق، كما أنه يمكن مشاركة الحائزين "رع أكاديميـــف"

، بعد فترة قصيرة يقضونها في عالم الشغل ؛ يسمح "مهنيفرع"على شهادة ليسانس 

الأساسي والحصول على تخصص، يمكّن كوينـــمتابعة التالطور الثاني ب

:نحو نشاط مهني؛ وينقسم إلىأو التوجه الطالب من متابعة التكوين في الدكتوراه

:فرع اكاديمي
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المعني إلى البحث العلمي ويؤهله إلى نشاط البحث في يمتاز بتحضير الطالب

)ماستر باحث(الاقتصاديالقطاع الجامعي أو 

:مهنيفرع 

محدد، يؤهل صاحبه إلى مستويات يمتاز بالحصول على تدريب أوسع في مجال

.)ماستر مهني(دائما مهنيا أعلى من الأداء والتنافسية، ويبقى توجيه هذا المسار

شهادة الدكتوراه:الثالثالطور -ج

إن الاختصاصات، والتطور المذهل للمعارف والطابع التطبيقي للبحث، فأمام تعدد

:الدكتوراه الذي يدوم لمدة ثلاثة سنوات، ينبغي أن يضمن التكوين في مستوى

.في الاختصاصتعميق المعارف.1

على تطوير قدرات البحث، التكيف(التكوين عن طريق البحث ولصالحه .2

.)...العمل الجماعي

هو ظهور أيضاإن ما يبرر إعادة توجيه التكوين في مستوى الدكتوراه 

ديدة تكون مدتها محددة أحيانا كنتيجة للتطوير التكنولوجي، وتطور الطلبـحرف ج

ى التخصص النوعي والتكويني في مستوى الدكتوراه الذي ــيزداد شيئا فشيئا إل

ب أن يحقق الأهداف التي ــامعية، ويجـيبقى أولوية لدى كل مؤسسة جينبغي أن

.هادةـتكوين بشهذا اللها؛ ويتوجـوضع من أج

:1LMDلنظام  والإداريةالمتطلبات المالية :ثالثا

 والإداريةالجامعية العديد من المتطلبات المالية  الإدارةيتطلب تطوير 

ومن هذه المتطلبات ما.الحديثة  الإدارةأنماطحتى تتمكن من استخدام  والتدريبية

:يلي

.الحديثة الإداريةالأنشطةوالمرافق الجامعية التي تستوعب  الأبنيةتوفير -1

.تحديث الهياكل التنظيمية بالجامعة-2

تفويض  مبدأوتأهيلتطبيق مفهوم مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ -3

.الجامعية الإدارةالسلطات، مع وضع دليل لكل مستوى من مستويات 

1
231،صمرجع سابقمحمد صبري الحوت، 
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الحديثة لهذا الغرض في كافة  الأجهزةتحديث نظم المعلومات واستخدام -4

.بالجامعة الإداريةعملية مرافق ال

وخاصة  ،الحديثة الإداريةالأنماطتطبيق  أيضاالجامعية  الإدارةتطوير وتتطلب 

ن لأ ،الجودة الشاملة حتى تستطيع الجامعات مواجهة متغيرات العصر إدارةمدخل 

السهلة بسبب ترسخ المفاهيم التقليدية لدى قيادات التعليم  الأمورتطبيقها ليس من 

.الذي يتطلب تمويل كبير وكاف الأمرالعالي، 

الخاصة بالنظام الدراسي  الإصلاحاتأمامنقص الموارد المالية يقف عائقا  إن

الجامعات حتى تتمكن من تحقيق  أمام، مما يشكل عائقا مشوها إصلاحاويجعله  ككل

، التي غالبا آخر، ومواكبة المتغيرات المتلاحقة من جانب المنشودة من جانب أهدافها

.ما ينادي بها إصلاح التعليم العالي

المالي الإصلاح:المطلب الثاني

الذي تم على مستوى الميزانية العامة للدولة تجربة طبقت على  الإصلاحإن

 إلىمستوى قطاع التعليم العالي، مفاد هذه التجربة هو الانتقال من ميزانية الوسائل 

فانه يتم "سنوية الميزانية"بمبدأالاحتفاظ  إلىبالإضافةانه  أيميزانية البرنامج، 

.الميزانية إعدادالبرنامج في مبدأكذلك  الأخذ

 الأهدافتركز على كيفية تحقيق  ةميزاني أنهاوتعرف ميزانية البرامج على 

في  الأخذوهي بذلك عمل منظم يضمن  ،مستويات التمويل أثاروتوفير وسائل تقييم 

المرسومة  الأهدافتحقيق  إلىويسعى  ،والبرامج المتوقعة الأنشطةالاعتبار جميع 

لتنفيذ تلك الأهداف، وتقديم المقترحات  الخطط البديلة إيجادمع  إداريلكل مستوى 

 أفضلالعام بما يحقق  الإنفاقالمختلفة بهدف ترشيد توزيع الموارد، وترشيد 

.1النتائج

يد من الدول المتطورة للعلم أن اعتماد هذا النوع من الميزانية في العد

، وفلندا وهولندا في 1993، بريطانيا في سنة1990كالولايات المتحد الامريكية في 

1
4،ص19/09/2010-18الندوة الدولیة حول الحكامة الجدیدة للمالیة العمومیة بالمغرب وفرنسا،
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الكثير من التجارب بمختلف القطاعات،  امنه نأخذتيوال فرنسا، وكذلك 2001سنة 

نامية مثل الجزائر، منها ، بل وهناك بلدان في ميدان المالية العامةبإصلاحاتتقام

مثل ما اتجهت عليه البلدان الانجلوسكسونية في ،كالمغرب عربية مجاورةبلدان 

في فرنسا كذلك، عليه فان  الإصلاحاتإليهتسعى وهي مامجال المالية العامة، 

من المرجعية، وهي المالية العامة في فرنسا، التي  انعتبرها نوعأنالحالة التي يمكن 

التشريعات اللازمة  إصدارفي قتم الانطلا، حيث 2001عام  إصلاحهاشرع في 

مفاده  الإصلاحاتمغزى هذه  إن.2006سياسة مالية جديدة عام  إتباعء في ليتم البد

 إلى1959ذفرنسا منفي  جالمنتهميزانية الوسائل  مبدأبكل دقة هو التحول من 

النظام أن ، خاصة ي البلدان الانجلوسكسونيةميزانية البرنامج كما هو الحال ف

.من البلدان الانجلوسكسونية كذلك مأخوذLMDي الدراس

ان التعليم العالي مثله مثل القطاعات الاخرى يستجيب لهذا التحول المتمثل 

في الانتقال من ميزانية الوسائل الةى ميزانية البرامج بل هو اشد المحتاجين الى هذا 

ميزانية  إلىغير انه مبدئيا يمكن القول بان التحول من ميزانية الوسائل  ،النوع من

 إحدىيتغلب بسرعة على  أنيسمح لقطاع التعليم العالي  أننه أالبرامج من ش

، التي تتعلق بعدم ر سلبا على القطاع منذ الاستقلالالعقبات العويصة التي ظلت تؤث

، باعتبارها ميزانية وسائل أيها القائم، سنوية الميزانية في شكل مبدأالتلاؤم مابين 

ديسمبر من نفس سنة،  31جانفي من كل سنة وتنتهي بتاريخ  1من تاريخ  تبدأالتي 

والسنة الجامعية باعتبارها تنطلق في بداية شهر سبتمبر من كل سنة لتختتم في بداية 

وسيلة بل  ن تمويل التعليم العالي لم يعد مجردلأ، شهر جويلية من السنة الموالية

 ،يأخذ في الاعتبار المشروع ككل ويركز على أهدافه وما سيحقق منها كنتائج

وستكون جد ايجابية إذا دعمنا قطاع التعليم العالي بتمويل إضافي مستقل وخاص، 

نه أن يجعل الاعتمادات المالية التي يتم تخصيصها على مستوى القطاع أمن ش

نها وهي تركز على ما يتحقق من نتائج أمن ش ،تشترط تحقيق نتائج هذه الأخيرة

أن تحسن التسيير على  الاعتمادات المخصصة في المستقبل كمعيار لمنح مزيدا من

.مستوى قطاع التعليم العالي
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أسس تخصيص موارد التعليم العالي:المبحث الثاني

التعليم في كل البلدان خدمة عمومية ذو مصلحة عامة والدولة هي التي يعتبر 

، فانه بالقطاع الخاص الأمر، حتى ولو تعلق المؤسسات الجامعية أغلبيةوتمول تنشئ 

ولذا يفسر كبر حجم التمويل العمومي للمؤسسات  ؛نوعا ما ممول من طرف الدولة

التابعة لهذا القطاع بطبيعة الاستثمار في رأس المال البشري، فالتعليم ليس بنشاط 

، إذ منتجاتهترة قصيرة عن طريق بيع عادي يسترجع رؤوس الأموال الموظفة في ف

، وقد تكون استفادة المجتمع من أرباحه تحقق العائد تتطلب نفقاته فترة طويلة لكي

، ولهذا فان حصة الموارد العمومية ذا النشاطتساوي أو تفوق استفادة الفرد من ه

.تغلب حصة الموارد الخاصة في غالبية الدول

موارد التعليم العاليمعايير تخصيص :الأولالمطلب 

thankيقترح بعض الاقتصاديين مثل khoi  تطبيق معيار الاستثمار المطبق

يتم الاستثمار في التعليم  وعليهوالمتمثل في معدل المردودية ،  إنتاجينشاط  أيفي 

.التكاليف إلىالأرباحبتعظيم نسبة 

التعليمية ليس  أولكن تطبيق هذا المعيار على نشاط المؤسسات الجامعية 

ليس كذلك بالنسبة  فالأمرمشاكل قليلة،  إلالم تطرح عملية تقييم التكاليف  فإذاسهلا، 

ومد  للأفرادوالطريقة المعتادة تتمثل في ربط التعليم بالعوائد المهنية  الأرباحلتقييم 

في الواقع التعليم لا يمثل العامل الوحيد لرفع ؛ هذه العلاقة على المستوى الوطني

 إلابعين الاعتبار  نأخذلن  أنناالدخل لكنه يساهم بفعالية في رفع المردودية، غير 

 الأرباحأوغير المباشرة للتعليم  الآثارأما، المردودية المباشرة لهذا النشاط

فان تطبيق هذا المعيار يصطدم لكن عمليا ؛ فسنستغني عنها الأخيرالاجتماعية لهذا 

لعدد  إلاالأخيرةلا تتوفر هذه  أنها حتى حصائياتالإبمدى توفر  تتعلقبصعوبات 

.1لا تستخدم هذه الطريقة أغلبيتهاقليل من البلدان ، ولهذا فان 

، 2001، الكویتللتخطیط،العربيالمعھدالبشري،الاستثمارعوائدوقیاسالعملوسوقالتعلیمبینالعلاقةأسسعلي،القادر عبد علي 1
.121ص
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الناتج  أواستعمال معيار حصة ميزانية الدولة  آخروناقتصاديون  يقترح

الوطني المرصود للتعليم العالي بالاستناد على مقارنات دولية، وتتخلص الفكرة 

العامة لهذا المعيار في كون الدول المتقاربة من حيث مستوى التطور الاقتصادي، 

عملية القيام بمقارنات دولية ؛ فرغم أن تستطيع بذل نفس المجهود المالي للتعليم

هذه المقارنات غير  أنيعني ، لكن هذا لاتحصائياالإصعبة جدا بسبب عدم تجانس 

ظروفه  إلىيعين الحدود المالية المخططة بالاستناد  أنعلى كل بلد  إذمجدية 

وخلاصة القول انه لا توجد في الوقت الراهن معايير عامة لتحديد النسبة  ،الخاصة

.1تخصص للتعليم أنالمثلى للناتج الوطني التي يجب 

التمويل العمومي للتعليم العالي :نيالثاالمطلب 

:2الأزماتبلادنا من نوعين من  يالعالي فيعاني التعليم 

المالية المتمثلة في كون الاعتمادات المالية المخصصة لهذا القطاع  الأزمة-

انخفضت حتى بالسعر  أوعدد الطلبة، بقيت ثابتة  إلىوالتي تحدد بالنسبة 

الثابت مع ثبات كذلك مصادر التمويل وعدم تنويعها، في حين تزايدت 

.التكاليف الحقيقية باستمرار

في التسيير تتمثل في تدهور ظروف حياة الطلبة و المستخدمين  أزمة-

 الأسرةالاتهامات الموجهة من طرف  إلىبالإضافة،نوالمدرسيالإداريين

.تسيير مؤسسات التعليم العالي وإجراءاتيكانيزمات الجامعية المتعلقة بم

، الأخيروعليه فان معظم اختلالات سير النظام الجامعي التي يتميز بها هذا 

ا فان ، كما سبق واشرنومشاكل تمويلهتعديله  أساليبفي  الأساسيتجد مصدرها 

الأخيرا ، ويتميز هذعلى التمويل العمومي ايعتمد كلي، التعليم العالي في الجزائر

العمومية الموافقة  الإعانةلكل شخص الحق في مبلغ من  أنعام وبسيط، مفاده  بمبدأ

الممنوحة من طرف  الإعانة؛ هذه معين من التعليم الذي يستفيد منهنوع  أولكمية 

1
D ĂƌĐ�' ƵƌŐĂŶĚ͕ ��ĐŽŶŽŵŝĞ��Ğ�>��ĚƵĐĂƟŽŶ͕ �>�����Khs �Zd͕ �ƉĂƌŝƐ͕ �ϮϬϬϱ͕ Ɖϳ ϳ

2
120، ص2004إشكالیة التكوین والتعلیم العالي في إفریقیا والعالم العربي، جامعة فرحات عباس، 
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ومن هنا يمكن استنتاج الحجج الاقتصادية الدولة مستقلة عن مداخيل المستخدمين

.العمومي للتعليم العاليالمقترحة لتدعيم التمويل 

يجد التمويل العمومي للتعليم العالي تبريره فانه غالبا مابصفة عامة

، السلطات العمومية أهدافمجموعة من الاعتبارات التي تتناسب مع  يالاقتصادي ف

التمويل العمومي هدف لمساواة فرص الالتحاق بمؤسسات  أنالأخيرةتعتبر هذه 

ان العرض العمومي للتعليم ومجانيته تمثل وسائل لتدعيم التعليم العالي، وعليه ف

.1يسرا الأقلتوزيع مداخيل الطبقة الميسورة نحو الطبقة  وإعادة،مساواة الفرص

الدولة هي  أننقصد بذلك  فإنناتكلمنا عن التمويل العمومي للتعليم العالي  إذا

 إلىالتي تدفع بالدولة  الأسبابويمكن ذكر  ،هذه الخدمة أعباءعلى عاتقها  تأخذالتي 

:2التكفل بهذا النشاط فيما يلي

:الجانب الاجتماعي للتعليم العالي-1

 إلىتتعداه  وإنمافقط، التعليم العالي لا تتعلق بالفرد  أثار، فان ورأيناكما سبق 

فان من التعليم، د هو الذي يستفيد بالدرجة الأولىالفر أنالمجتمع ككل، فبالرغم من 

تتكفل الحكومة  أنولهذا فانه من المنطقي  ،يستفيد من هذا النشاطأيضاالمجتمع 

التي  الأرباحتقدير  إمكانيةبتمويل استهلاك هذه الخدمة، لكن الصعوبة تكمن في 

.أخرىتعود على الفرد من جهة، وتلك التي تعود على المجتمع من جهة 

ميلتون فريدمان فان مستهلك التعليم هو المستفيد  الأمريكيبالنسبة للاقتصادي 

يتحصل عليها عن طريق  أنالوحيد بطريقة مباشرة بسبب المداخيل التي يمكن 

للتعليم العالي  أنجعله يتحمل كل التكاليف؟ بما  بالإمكانالتكوين الذي اكتسبه، فهل 

لميادين الاقتصادية في ا الاستثمارأنواعمردودية يمكن مقارنتها بمثيلاتها في مختلف 

في التي تجنيها الدولة تتناسب مع مساهمتها  الأرباححصة  أن، وبما الأخرى

في تمويل التعليم العالي  الأخيرة، فانه يمكن اعتبار مساهمة هذه الإجماليةالتكاليف 

، الرسوم على مردودية استثماراتهم يسددها المتخرجين في المستقبل، بواسطة كسلفه

1
84محمد صبري الحوت، مرجع سابق،ص

2
139، ص1999للتعلیم، دراسات في التربیة والثقافة، الدار العربیة للكتاب، القاھرة، حامد عمار، في التوظیف الاجتماعي
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فرض (توزيع المداخيل فقط  لإعادةداة أالرسوم لا يتمثل في كونه  وهكذا فان دور

لتسديد الديون المترتبة عن استهلاك خدمة التعليم  أداةوإنما)رسوم تبعا لطاقة الدفع

).للأرباحفرض رسوم تبعا (العالي 

الاجتماعية للتعليم معدل المردودية  أنبعض الدراسات التي تمت تؤكد  إن

مساهمة الدولة في تحمل  أن، وهذا يعني عدل  المردودية الخاصةي اقل من مالعال

المساعدات والمنح  أقصيناإذا، لكن الأرباحالتكاليف اكبر نسبيا من مساهمتها في 

في  امساهمتهاكبر من  الأرباحمساهمة الدولة في  أنالمقدمة للطلبة، فسوف نستنتج 

.التعليم العالي أعباءتحمل 

:التوزيع الاجتماعي إعادةأهداف-2

 إعادةعن  المسئولةالدولة هي  ا أن، وبمالمرتفعة هالعالي بتكلفتيتميز التعليم 

الطبقات المعوزة في المجتمع  أعباءتحاول تحمل  فإنهاللمداخيل  الاجتماعيالتوزيع 

.بواسطة المساهمة في تمويل التعليم

توزيع المداخيل التي تقوم بها  لإعادةيدخل هذا الهدف ضمن الوظيفة العامة 

مثل الموارد النقدية، والمساعدات المقدمة لتدعيم  أشكالعدة  تأخذوالتي  ،الدولة

لكل  أوالمجانية، الأدويةمثل  لفئة معينة إعانات؛ تقديم بعض الخدمات أسعار

 لىإكانت الدولة تهدف  فإذا،الخ...الأمراضالمستهلكين مثل التعليم الابتدائي، تامين 

احتواء اكبر عدد من الفئات المعوزة في مؤسسات التعليم العالي، فانه من 

.تمس كل السكان أنالضروري تحديد هذه المساعدات لهذه الفئات فقط عوض 

السلفات تحقيق هذا الهدف وضع وسيلة خاصة تتمثل في نظام المنح ويتطلب

 أنناغير ، أولادهمتعليم  اءأعبيرتبط عكسيا مع قدرة العائلات لتحمل  أنالذي ينبغي 

العالي يساهم في مساواة فرص الالتحاق  للتعليمكان التمويل العمومي  إذانتساءل ما 

.توزيع المداخيل لإعادةفعالة  أداةبمؤسسات هذا القطاع، ويمثل 

ما أكثرللتمويل العمومي للتعليم العالي يتميز بطابع سياسي  الأولالمبرر  إن

العرض العمومي للتعليم العالي ومجانيته سوف  أنتأكيدهو اقتصادي، يرتكز على 

وسينجم عن  ،والتأهيلمستويات الثقافة  بأعلىلالتحاقهم  الأفراديدعم مساواة فرص 

عموما ينبغي على .الإجباريمفيدة على ديمقراطية التعليم غير  أثارهذه الوضعية 
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فرص تبدل قصارى جهدها من اجل مساواة  أنالسياسة التربوية في الديمقراطية،

بعين  الأخذتفسير هذه العبارة بمعناها الضيق مع  أنالتعليم، غير  أمامالأفراد

الوضعية التالية  إلى، سوف يؤدي الإجباريفرص الالتحاق بالتعليم غير  إلاالاعتبار 

حد  وأدنىتوفر المدرسة خدمات بحيث يتطلب اكتسابها في نفس الوقت قدرة مالية،:

في الالتحاق  الأفراد، وعليه فانه لا يمكن مساواة فرص من الصفات الذهنية

.الأخيرةمجانية هذه بالمؤسسات التعليمية عن طريق 

هذا المبرر المقبول بالنسبة للمدرسة، يجد مجال اكبر في التعليم العالي، 

فبغض النظر عن هذا المبرر، وبرغم مجانية التعليم، فان معايير الانتقاء الذهنية 

تدريجيا من النظام التعليمي كل الذين ليست لهم هذه الصفات  أقصتوالثقافية، 

.الذهنية

تمويل العمومي للتعليم، سوف يمثل من منظور المبرر الثاني الذي يدعم ال أما

التعليم العالي  أن، ومن منظور و اقتصادية البحث عن اكبر مساواة اجتماعية

توزيع  لإعادةبالموارد العمومية، يعتبر وسيلة فعالة الجميع والممول  أمامالمفتوح 

.المداخيل

:عدم قابلية تكلفة التعليم العالي للتقسيم-3

التعليم العالي وعدم قابليتها للتقسيم تجعل الفرد الذي يقرر ارتفاع تكلفة  إن

وضعية تتميز بمجازفة المردودية المستقبلية لهذا أماماكتساب شهادة يجد نفسه 

يمكنه ضمان مردودية الفرد المستثمر في هذا الميدان لا أنبمعنى ، الاستثمار

لمردودية الدراسات الاستثمار في التعليم العالي، وبالتالي فان عدم وجود ضمان 

الجامعية، يجعل الدولة تتدخل كممون للسلفات القابلة للتسديد تبعا للمداخيل المستقبلية 

.للمقترضين

لم  ذإ، للأموالبعيد مجرد ممون  أمدتدخل الدولة في التعليم العالي منذ  ويأخذ

التعليم العالي الذي كان من صلاحيات المؤسسات  أهدافيكن لها دور في تحديد 

 أنهاأي، كانت تتميز بطابع خاص، لكن دون هدف الربح الأخيرةالجامعية، هذه 

طبيعة ، ولهذا كانت الحرية في تحديد نوعية ومؤسسة ذات طابع غير ربحي

ي دور الدولة كمجرد ممون النظر ف أعيد، فلقد الخدمات التي تفرضها عليها
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القطاع العمومي لا يمكنه تحمل التكاليف المتزايدة  أن، وعليه فلقد اتضح للأموال

من .ة على كيفية استعمال هذه الموارديمارس عليها رقاب أنبوتيرة سريعة دون 

من فعالية مساهمة الدولة في التمويل تستخدم الدولة وسيلة تتمثل في  التأكداجل 

، بهذا يمكن للدولة في نفس د استقلالية التسيير في الجامعاترقابات تقيي عدة تطوير

 الأهدافالوقت وضع هذه المؤسسات الجامعية تحت وصايتها عن طريق تحديد 

فان السلطة المركزية تجد  كمراقبمن منظور الدولة .والوسائل المناسبة لتحقيقها

من اجل  الإنتاجاقدر من المؤسسات الجامعية على تخصيص مختلف عوامل  نفسها

.المسطرة الأهدافإلىالوصول 
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تحليل ميزانية التعليم العالي وجوانب الهدر:الثالثالمبحث 

الدولة الجزائرية تخصص للوزارات الثلاثة القائمة بالتربية الوطنية  إن

طائلة، فمقارنة بالبلدان  أموالاوالتعليم المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

، فان حصة هذه الوزارات من ميزانية الدولة تعتبر من اكبر واهم الحصص الأخرى

.على المستوى العالمي

ميزانية التعليم العالي تطور:الأولالمطلب 

النسبة المخصصة لكل من ميزانية التسيير وميزانية التجهيز من الميزانية  إن

الذي يبين تطور هاتين )10(المخصصة للقطاع ككل، نقدمها من خلال الجدول رقم 

.2004/2009الميزانيتين خلال 

)10(الجدول رقم

تطور ميزانية التعليم العالي

البيان

السنوات

ميزانية الدولة

)x1000دج(

ميزانية القطاع

)x1000دج(

نسبة القطاع من 

ميزانية 

)%(الدولة

نسبة الزيادة في 

ميزانية 

)%(القطاع

20041.200.000.00066.497.0925,54/

20051.200.000.00078.381.3806,5317,87

20061.283.446.97785.319.9256,648,85

20071.574.943.36195.689.3096,0712,15

20082.017.969.196118.306.4065,8623,63

20092.593.741.485154.632.7985,9630,70

2008إلى  2003قوانين المالية من:المصدر

الاعتمادات المالية المخصصة لميزانية تسيير  أنالجدول يؤكد  إلىبالنظر  

و  2005قطاع التعليم العالي شهدت ارتفاعا مستمرا خلال الفترة الممتدة ما بين 

، لكن عكس ذلك من وجهة نظر النسبة المخصصة للقطاع مقارنة بميزانية 2009

2005حيث قدرت ميزانية التسيير لسنة في النسبة ارتفاع ضعيف جداالدولة فهناك 
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وبالنسبة  ،من الميزانية العامة للدولة)%5.54(مما يعادل  دج78381380000ـب

من الميزانية )%5.96(ما يعادل أيدج154632798000ـ قدرت ب 2009لسنة 

.العامة

فيما يخص زيادة الاعتمادات السنوية فعرفت ارتفاع مستمر بداية من  أما

فكانت  2009في سنة  أما، 2004ـ بمقارنة %17.87ـحيث زادت ب، 2005

.2008بالنسبة لسنة  )%30.70(حصة نسبة الزيادة

 لأخرىزيادات مطلقة من سنة من خلال الجدول عرفت ميزانية القطاع 

كما تعكس اهتمام الدولة بالتعليم  ،الإصلاحلمواكبة سياسة الاستيعاب ومتطلبات 

.العالي من حيث التمويل

تمثل المجهود  لعالي والميزانية العامة للدولةالعلاقة بين ميزانية التعليم ا إن

، الأخرىمقارنة بمجهودات الدولة لباقي القطاعات الاقتصادية  ،النسبي لهذا القطاع

بالنسبة للميزانية العامة  ومهما يكن فان مقارنة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي

للدولة من المؤشرات التي لها دلالاتها في نوع الجهد الذي تبذله الدولة في نشاطها 

.1وكذا مقدار تدخل الحكومة في تمويل التعليم العالي ،التعليمي

توزيع ميزانية التسيير على المصالح المستهلكة:الثانيالمطلب 

التركيز الذي  بإبرازسب المصالح يسمح دراسة توزيع ميزانية التسيير ح إن

توجد عليه مؤسسات القطاع وذلك رغم ما حققته سياسة اللامركزية التي شرع في 

تطبيقها منذ الثمانينات، كما يسمح لنا هذا التوزيع بتقييم مدى فعالية وعقلانية النفقات 

يعطي صورة الآتيلجدول اإن، 2أكثروهذا الذي يهمنا  ،المستوى اهذىالعمومية عل

واضحة عن هذا التوزيع

1
161،ص2001، دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان، الأردن، في اقتصادیات التعلیمعبد الله زاھي رشدان، 

2
Gherras Mohamed Taher , Educatin and Economic Growth in Algeria1967-1990, Master Thesis,

University of Sheffield,Uk,1992,p137
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)11(الجدول رقم

تطور توزيع الاعتمادات المالية حسب المصالح المستهلكة لوزارة التعليم العالي 

)2009-2004(خلالوالبحث العلمي

البيان

السنوات

ميزانية القطاع

)x1000دج(

حصة المؤسسات 

)دجx1000(البيداغوجية

حصة الخدمات 

)دجx1000(الجامعية

 الإدارةحصة 

)دجx1000(المركزية

200466.497.09235.457.68431.008.6872.441.721

200578.381.38040.527.00036.700.0001.529.380

200685.319.92547.846.35640.177.4651.893.169

200795.689.30956.974.25246.087.9302.282.119

2008118.306.40659.809.00052.930.4165.566.990

2009154.632.79868.639.15455.879.1962.846.089

.قوانين المالية والوضعية المالية لقطاع التعليم العالي:المصدر

:الجدول يمكن رصد الحقائق التالية قراءةمن 

ميزانية هياكل الخدمات الجامعية قد عرفت زيادة هامة عام  أننلاحظ 

، وذلك في مقابل تراجع مكافئ له بالنسبة للاعتمادات النهائية المخصصة 2005

الخدمات  إلى، ويفسر ذلك هو تحويل جانب من الاعتمادات المالية المركزية للإدارة

.الإصلاحاتالجامعية والمؤسسات البيداغوجية  تماشيا مع 

 الإصلاحاتحصة المؤسسات التعليمية على مستوى القطاع ورغم  أنتضح ي

ظلت تساوي زيادة اعتماداتها مع  أنهاإلا2005بعد  المكلفة من هذا الجانب

تهلك بها ، ونظرا للكيفية التي تسجنبا بجنب )ملايير 5(ما يقارب الخدمات الجامعية ب

، فان وزارة فيها من اللاعقلانية بدرجة مبالغ،  وهي تتصف هذه النفقات الاجتماعية

المتمثلة  الأساسيةوظيفتهابجانب  أي،تؤدي وظيفة اجتماعية أصبحتالتعليم العالي 

.في التعليم العالي والبحث العلمي

على سياسة القطاع من  أضفىنؤكد الطابع الاجتماعي الذي  أنويمكن كذلك 

ادات النهائية لهياكل الخدمات خلال الزيادة المستمرة التي عرفتها ميزانية الاعتم
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تقييم مبلغ المنحة  إعادةالتي تمت خلالها عملية وخاصة خلال السنوات  ،الجامعية

.2008/2009عامي 

مبرمج ومحدد  كأنهثبات الزيادة في الاعتمادات  أننلاحظ  أنيمكن كذلك 

فزيادة اعتمادات المؤسسات التعليمية  ،من عدمه أوإصلاحمسبقا ولا يهمه وجود 

 إصلاحيؤثر على مردودية  امم 2005هو نفس معدل الزيادة تقريبا بعد  2005قبل 

.التعليم العالي

في نفقات التعليم العالي جوانب الهدر:المطلب الثالث

جوانب الهدر في نفقات التعليم العالي والتي تحد من تحقيق  من اكبر إن

في ظل الموارد المالية المحدودة وقلة  الأساسيةالعلمي  والبحثالتعليم العالي  أهداف

، فالدولة تخصص على مستوى قطاع التعليم العالي الاجتماعيالإنفاقهو  ،المصادر

في .لهذا الجانب موارد مالية ضخمة من اجل تحسين الوضعية الاجتماعية للطلبة

ات هياكل الخدمات الجامعية على مختلف يوضح كيفية توزيع اعتماد الآتيالجدول 

:تالاستخداما

)12(الجدول رقم

تطور ميزانية الخدمات الجامعية حسب ابواب النفقات الرئيسية لها

2008-2004خلال الفترة 

دج1000:الوحدة

البيان

ةالسن

مخصصات 

الخدمات الجامعية

 الإنفاق

 الاجتماعي

الأجورخارج 

لالنقالتغذيةالمنح

 الأنشطة

الثقافية 

والرياضية

200431.008.68722.261.0006.213.00011.35.0004.573.000440.000

200536.700.00027.090.0207.500.00015.000.0004.200.000390.020

200640.177.46529.349.9287.000.00015.100.0006.700.000549.928

200746.087.93033.481.6298.225.00017.163.6297.508.000585.000

200852.930.41638.755.8799.764.00019.863.6298.338.250790.000

.قوانين المالية والوضعية المالية لقطاع التعليم العالي:المصدر
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:من خلال الجدول نلاحظ لأن

يعطينا النفقات الاجتماعية لهياكل  الإنفاق الاجتماعي خارج الأجور عمود إن

الثقافية  والأنشطة، النقل، الإطعام(الخدمات الجامعية وذلك بالمعنى الضيق 

كما هو  ؛من الميزانية المخصصة الأجورويتم الحصول عليها بطرح )والرياضية

جدا فعلى سبيل المثال نجد واضح فان النفقات الاجتماعية تشكل نسبة عالية وعالية 

مبلغ  أنإلىالإشارةتجدر  .دج27.090.020.000الإنفاقبلغ  2005ن في أ

ملايير دينار جزائري توزع  5ـقدرت ب 2005الديون القائمة على القطاع عام 

، أخرىالصيانة ونفقات  وأشغال،الإيواءوالنقل وعتاد  ،الإطعامونفقات  أبوابعلى 

ونقل الطلبة؛ وهو ما إطعاممليار دينار تتعلق بنفقات  303أيمنها  %66أنبحيث 

 إلىءاللجوهياكل الخدمات الجامعية كانت تغطي نفقاتها عن طريق  أنيعني 

.الاستدانة

 إعانات، وهي عبارة عن عية التي تقوم بها هياكل الخدماتالنفقات الاجتما إن

:تتخذ شكلين

، حيث الطلبة الممنوحين بين كما هي موضحة في الجدولالمنح الوطنية 

 هو واضح،كما اعالية جدوهي نسبة  %90.2و  %84.5تتراوح  2008و  2004

وما رافقها من تمايز اجتماعي  ،عنه عملية الانفتاح الاقتصادي أسفرتوذلك رغم ما 

ويبدو من خلال بعض .مالية معتبرة إمكانياتافرز فئات اجتماعية مهنية ذات 

من  الآلافهناك  أنعض التحقيقات على مستوى القطاع التي تقدمها ب الإحصائيات

اقتصادية حرة ذات  ةأنشطالطلبة المستفيدين منها، والذين هم من عائلات تمارس 

 ،مالية تجعلهم حسب مقاييس معتمدة على مستوى القطاع غير مستحقين لها إيرادات

المستحقين لها عن جدارة هي  بذلك يمكن القول بان سياسة القطاع في تحديد الطلبة

من  أليس:سؤال الجدير بالطرح والاهتمام هووعليه فال ، سياسة غير عقلانية

.الدولة للطلبة ؟ إعانةةعلى سياسإصلاحاتتدخل  أنوالارشد  الأصح

 لأي، والتي يمكن غير المباشرة الإعاناتأشكالالتغذية باعتبارها احد  إن

الطلبة  إلىبالإضافةالتعليم العالي والبحث العلمي  أسلاكمختلف  إلىفرد ينتمي 
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بالنسبة  الإعانةيوضح الوزن المالي لهذا النوع من  أعلاهوالجدول  ،الاستفادة منها

بهذا الصدد كذلك وحتى نبرز المشكلة على  ،لميزانية هياكل الخدمات الجامعية

تقدمها ميزانية الدولة من التي  الإعانةتطور  إلىانه لابد من التعرض  ارتأيناحقيقتها 

 الإعانةالتالي يوضح تطور هذه ؛ والجدول اجل تغطية نفقات التغذية اليومية للطالب 

.وذلك بالنسبة للتغذية اليومية للطالب الواحد

)13(الجدول رقم

تطور الإيرادات بالنسبة لكلفة التغذية اليومية للطالب الواحد

البيان

السنة

الدولة إعانةالإيرادات
مساهمة 

الطالب

كلفة التغذية 

اليومية

 أوالعجز 

الفائض

19707.704.802.904.752.90+

198015.9013.002.9019.203.30-

199020.9018.002.9060.8039.9-

199728.9026.002.90102.7073.80-

1999102.90100.002.90102.700.20+

2009102.90100.002.90150.047.10-

.وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي، وثيقة المنح والتعريفات:المصدر

الفائض في ميزانية التغذية اليومية للطالب الواحد  أنأعلاهجدوليتضح من ال

 أخذناوإذا،عجز مع مطلع الثمانينات إلىالمسجل خلال مطلع السبعينات قد تحول 

فقد كانت  ،)2.95(+حيث كانت هذه الميزانية تسجل فائضا معتبرا  1970سنة 

،الدولة إعانةوالباقي تغطيها  %61.05في تغطية الكلفة تبلغ  آنذاكمساهمة الطالب 

بالنسبة )دج 3.30-(حيث سجلت هذه الميزانية عجزا قدره 1980في عام  أما

الطلبة في تغطية الكلفة عبارة عن  فقد كانت مساهمة، )دج 19.20(للتكلفة البالغة

، وفي مقابل ذلك نقطة 45.95كون قد تراجعت بمقدار ، بذلك تفقط 15.10%

حين ظلت ففي  1997خلال  أما¡%67.71الدولة لتبلغ  إعانةارتفعت مساهمة 
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 وأما،دج يوميا 26إلىالدولة  ارتفعت إعانة)دج 2.90(لطالب جامدة مساهمة ا

وبذلك فان مساهمة الدولة لم تعد تتجاوز  ،دج 102.70إلىالكلفة الفردية فقد قفزت 

مساهمة  ماأو¡1980نقطة مقارنة بعام  42.39تراجعت بمقدار  أنهاأي25.32%

بذلك  ،%2.82حدود الانعدام تقريبا فهي لم تعد تتجاوز  إلىالطالب فقد تراجعت 

بحيث بلغ  ،ذية اليومية للطالب تفاقما خطيراتفاقم العجز المسجل في ميزانية التغ

الذي يطرح نفسه  السؤال إن.لجدولاعند نهاية الفترة التي يغطيها  %71.86حوالي

اللازمة لتغطية  الأموالهو كيف تعاملت هياكل الخدمات الجامعية مع عدم كفاية 

.النفقات اليومية للتغذية؟

غير مباشرة، والذي يعتبر  اناتالإعالنقل الجامعي هو النوع الثاني من شكل 

حقا لكل طالب مسجل بالتعليم العالي، وامتياز ممنوح لكل من سلكي العمال 

نوعي الاستفادة من النقل، وهما النقل الحضري  إلىهنا  الإشارةوتجدر  والأساتذة

وعادة هو شعاع  ،ويخص كل الطلبة المقيمين داخل شعاع محدد بالمدينة الجامعية

قل القطاع العمومي الحضري نفسه، والنقل خارج هذا الشعاع، شبكة ن هتغطي

 وإلىمن  وإياباخارج هذا الشعاع ويزاولون دراساتهم ذهابا  نالطلبة المقيميويخص 

، والمسافة الفاصلة ما بين ظر عن نوعي النقل هذينسكنهم العائلي، انه بعد الن

ل هي فان مساهمة الطالب في تغطية نفقات النق ،مؤسسة دراسة الطالب ومقر سكناه

تعدد الشبكة التي يمكن  أنإلىكذلك  الإشارة، تجدر )دج للشهر 15(مساهمة رمزية 

خاصة في المدن الجامعية الكبرى وهي  االجامعي استخدامهللمستفيد من النقل 

ل من كون مساهمة الطالب تكاد تكون منعدمة تجع أنمختلف وسائل النقل العمومية 

يزيد نسب الهدر  أننه أوهذا من ش ،سلوكه الاستهلاكي سلوكا بعيدا عن كل عقلانية

غير  ة لسوء تسيير هذا النوع من الإعاناتوكذلك بالنسب ،في النفقات العمومية

والمساهمة الرمزية للطالب يزيد من  ،مباشرة من ناحية عدم تحديد المستفيد منها

.للإنفاقمعدلات الهدر 

الكبيرة تستقطع من ميزانية الجامعة الجزائرية دون الاستفادة  لمبالغهذه ا إن

النظر في سياسة  إعادةالذي يتطلب  الأمر، في تطوير وتحديث التعليم العالي منها
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من اجل  ،عمليات الهدر بها إقلالأوترشيدها  أوعلى الخدمات الطلابية الإنفاق

.عليم العالي الجزائريتخصيص موارد اكبر من الموازنة لرفع جودة الت
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التمويل وإشكاليةالاقتصادية  الأزمةتجربة:المبحث الرابع

بقدر  يتأثرالأخيرنسبة تدخل الدولة في تمويل التعليم العالي تجعل هذا  إن

الدولة تحدد السياسة المالية والتمويلية لجميع قطاعاتها بناءا  أنباعتبار  ،هذا التدخل

والجزائر باعتبارها دولة ريعية تعتمد على البترول في  ،على حالتها الاقتصادية

 ،حد ما إلىمداخيلها استطاعت تحمل الزيادة المستمرة في ميزانية التعليم العالي 

اع مداخيل الجباية البترولية من لارتف 2009إلى2005خاصة في الفترة الممتدة من 

في السوق النفطية كما حدث  أزماتحدثت  إذاولكن  ،جراء الطفرة في ارتفاع سعره

في الثمانينات والتسعينات فنمو المخصصات الحكومية للتعليم العالي سيعرف 

نظرا لعدم وجود بدائل تمويلية للتعليم العالي مما يؤثر على  ،بطبيعة الحال انخفاضا

من الضروري التنبيه لخطر حدوث  أصبحلهذا  ،ليم العالي من حيث الكيف والكمالتع

لتعليم العالي اوقطاع  ،على تمويل مختلف القطاعات عامة وتأثيرهااقتصادية  أزمات

.خاصة

وزملاؤه قرروا بعد  MORPHETما يؤكد هذا الرأي في دراسة لـ

دارس العامة في الولايات دراستهم لبعض المؤشرات الخاصة المرتبطة بتمويل الم

أن مشكلات توفير التعليم المناسب لحاجات )1990-1980(المتحدة، خلال السنوات

المدارس العامة، والخدمات الحكومية الأخرى سوف تستمر لتكون صعبة في 

ولاشك أن ما ينطبق على .1المستقبل في فترات التضخم أو الكساد الاقتصادي

في هذا الشأن يكون أكثر انطباقا على الدول التي تقل  الولايات المتحدة الأمريكية

عنها تقدما وتزيد عنها مديونية، ومن هنا نجد الصورة أكثر قتامة في الدول النامية 

خاصة الجزائر لاسيما بعد الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتزايد أزمة الثقة 

.في التعليم بوصفه قوة دافعة للتنمية الاقتصادية

1
.284، ص2003حامد عمار، قضایا التعلیم واقتصادیاتھ بین العالمیة والمحلیة، الدر المصریة اللبنانیة، 
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سياسة التمويل بالعجز:الأولالمطلب 

القيام  أساسالتجربة الجزائرية في التنمية الشاملة باعتبارها قامت على إن

بعملية تصنيع ثقيل، والذي تطلب بدوره تخطيط وانجاز استثمارات ضخمة جدا، 

فان الطابع  أخرى، ومن جهة ، هذا من جهةبكل ثقلهالدولة ااقتضت تدخل 

في مجانية كل من السكن والصحة  أساساالاجتماعي الذي كان غالبا عليها والمتمثل 

في جميع مراحله قصد تحقيق حراك اجتماعي  الأخيروالتعليم وديمقراطية هذا 

كل ذلك وغيره تطلب من  ،، وكذلك ضمان منصب عمل للجميع واعتباره حقمعتبرا

نظرا لعدم كفاية الموارد  آنذاكطائلة ضخمة و مبالغ مالية وإنفاقالدولة توفير 

وشبه غياب سوق مالية محلية منظمة وقادرة على تعبئة  ،المالية المحلية نسبيا

:1التاليينالمصدرين التمويلين  إلىأساساأالسلطة تلج تفكان ،المدخرات

السوق المالية الدولية حيث تستدين بالعملة الصعبة قصد دعم  إلىاللجوء 

.والاستهلاكية الإنتاجيةوتمويل وارداتها الضرورية من السلع  ،طاتهااحتيا

، لما كانت السوق المالية الجهاز المصرفي الجزائري إلىكذلك اللجوء 

لم  إنوذلك لضعفها -لتمويل عملية التنميةاللازمة  الأموالتعجز عن توفير  الوطنية

مؤسسة  إلىالأوتوماتيكيةبحيث تلجا الدولة عادة و بنوع من  -نقل شبه انعدامها

على يعطي فكرة واضحة  الآتيالنقدي والبنوك التجارية، ولعل الجدول  الإصدار

.في التمويل الأسلوبذلك  أهمية

1
17،ص1998كریم النشاشبي وآخرون، الجزائر تحقیق الاستقرار والتحوّل إلى اقتصاد السوق، صندوق النقد الدولي، واشنطن، 
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)14(الجدول رقم

الديون العمومية حسب مصدرها

مليون دينار جزائري:الوحدة

البيان

السنة
الديون العمومية الداخلية

رصيد الخزينة العمومية المدين ازاء 

بنك الجزائر

1985414.02294.766

1990216.40094.800

1995438.700253.300

2000673.400146.400

20061847.300729.200

.بنك الجزائر:المصدر

:قراءة معطيات الجدول تسمح لنا برصد الحقائق التالية إن

وذلك منذ الانطلاق في  ليآالنقدي كان يتم بشكل  الإصدارإلىاللجوء  إن

وهي العشرية التي تمت خلالها  ،سياسة التمويل بالعجز عند مطلع السبعينات

.عمليات تنفيذ استثمارات عمومية ضخمة

ليست فقط  الإصداربنك  إزاءوتيرة نمو الرصيد المدين للخزينة العامة  إن

فان ديمومتها ونموها بمعدل متزايد خلال فترة  لب ،من حيث الكم ةومعتبرهامة 

وما  ،باب الحقيقية لذلكسالأأن نتساءل عن طويلة يجعلنا من المنطقي والموضوعي 

.اقتصادية سلبية أثارسينجر عنها من 

إليهافي التمويل تكمن ليس فقط في الجوانب المشار  الأسلوبهذا  أهميةإن

ما بل وكذلك فيما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة كالضغوط التضخمية نتيجة  ،أعلاه

مضاعف  لآليةوذلك طبقا  ،للتوسع النقدي إمكانياتتوفره للبنوك التجارية من 

.الائتمان

الوتيرة السريعة التي نمت بها الديون العمومية القائمة على الدولة  إن

ومستوياتها المطلقة تشف عن كون مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الاقتصادية 

يجعل الديون العمومية وهو ما ،العمومية ظلت في غالبيتها تعيش على العجز
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تشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني ليس فقط نتيجة كونها ستصبح الداخلية هذه س

ذاتية التغذية ومكلفة لميزانية الدولة من حيث ما يترتب عنها من خدمات ولاسيما 

الاقتصادية الكلية خاصة  في تفاقم الاختلالات بستتسبوإنهامدفوعات الفوائد، بل 

يين والمتتبع لتطور الاقتصاد والطلب الكل العرضبين  أي،الأساسيالاختلال 

المخططات العشرين في تنفيذ الجزائري منذ الشروع في بداية السبعينات من القرن 

والذي استمر في التفاقم حتى نهاية  ،الأساسيالتنموية يلاحظ بداية تولد العجز 

الاقتصادي المدعومة  الإصلاححيث تم التغلب عليه من خلال سياسات  ،التسعينات

.من قبل المؤسسات النقدية والمالية الدولية

نخلص من معالجتنا هذه لسياسة التمويل بالعجز على نطاق واسع في الجزائر 

قواعد  أيةإلىفي التمويل لم يكن يستند  الأسلوبهذا  أن،فكرة هامة مفادها إلى

مثل هذه  إلىصولالوالمؤسسة حتى تتمكن من  أناقتصادية سليمة فالمفروض 

القادر مستقبلا على تحقيق  أي،تفي بشروط المدين المليء أنالقروض ينبغي 

الاقتراض  أنآخربمعنى  ،تسمح له بالوفاء بالتزاماته المتمثلة في خدمة الدين أرباح

تستفيد منه  أنكان يتم دون تحديد مسبق ومدروس علميا للمؤسسات التي يمكن 

تحديد زمني لتبني سياسة التمويل بالعجز من طرف  أيهنا كما انه لم يكن  ،مؤقتا

فان المؤسسات بغض  آخربمعنى  ،الدولة وغالبية مؤسساتها سيما الاقتصادية منها

تستفيد منه  بالأحرىأوإليهثقافيا كانت تلجا  أوالنظر عن نوع نشاطها اقتصاديا كان 

الدولة في الحياة كل ذلك كان يتم باسم تدخل  ،قيد زمني أيبغض النظر عن 

.الاقتصادية في سياق نظام اشتراكي منتشر على نطاق واسع من العالم

هي نتائج مثل هذا ما:عند هذا المستوى من المعالجة فان السؤال المطروح 

في التمويل على الاقتصاد الوطني ككل ؟ وهل يمكن الاستمرارية طويلا  الأسلوب

.فيما يلي مباشرة الأسئلةهعن هذ الإجابةسنحاول  إنناحد يمكن ذلك؟  أيوالى 
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السلبية لسياسة التمويل بالعجز الآثار:الثانيالمطلب 

التمويل بالعجز التي انتهجته الجزائر لفترة زمنية طويلة نسبيا  أسلوبإن

وذلك  ،تمويل مرغوب فيها ومفيدة للغايةفقد يكون وسيلة  ،ليس مشكل في حد ذاته

 يأتياستخدم استخداما عقلانيا كان ما إذا،داخلية أوأجنبيةسواء كانت مصادره 

 ،مالية تضمن المؤسسة توازنها إيراداتقادرة على تحقيق  إنتاجيةلتمويل استثمارات 

 الإيراديكون  أنيتحقق شرط التوازن المتمثل في ضرورة  أنويكفي لتحقيق ذلك 

يتوفر شرط أنالأفضلانه من إلىالإشارةيلكن ينبغ ،الحدي يساوي التكلفة الحدية

بالنسبة للبعض منها، وهذا  وإنما،حدااقتصادية على  ةمؤسسثاني ليس بالنسبة لكل 

 الأسواقإلىالشرط يتمثل في ضرورة كون الناتج الوطني قادرا على الوصول 

 ،بالعملات الصعبة إيراداتالخارجية حتى يضمن للاقتصاد الوطني الحصول على 

تضمن للبنك المركزي مواجهة التزامات الجزائر نحو العالم  أنيكون من شانها 

.الخارجي

 لأسبابولكن  ،تمويل الاستهلاك لأغراضبالعجزالتمويل  كما قد يتخذ

الرأسماليةن تكون تتعلق بالدورة الاقتصادية وهذا يصح بالنسبة للبلدان أظرفية ك

في في بعض المحاصيل رلتمويل العجز الظالقروض  تأتيأو،بصفة خاصة المتقدمة

والأوبئة ،الزلازل، مثل الجفاف وطبيعية الحيواني الناتج عن كوارث الإنتاجأو

الدورة  لأغراضالتمويل بالعجز  أسلوبفان  آخرمثل الجراد بمعنى  الأخرى

وهو محدود من حيث الكم في هذه الحالات وكذلك  ،الظروف الطارئة أوالاقتصادية 

وان  ،تزول أنإلالان الظروف التي تسببت فيه لا تلبث  يكون مقبولا ،عبر الزمن

تحقيق فوائض في  إلىالاتجاهات الاقتصادية المعبرة عنه ستنعكس مؤدية بالتالي 

عبر المراحل التي  أيوهكذا تتوازن ميزانيتها في الفترة الطويلة  ،الدولة إيرادات

.تمر بها الدورة الاقتصادية الوطنية

الدور الذي قامت به الدولة في حالة الاقتصاد الجزائري والذي سبقت  أنغير 

تعجز  ،طائلةكان قد تطلب توفير موارد مالية ضخمة جدا و ،إليهالإشارة

رغم كون الجزائر بلدا نفطيا ومالكا  وذلكالمالية المحلية عن تغطيتها  الإمكانيات
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في مثل هذه الظروف  ،دةعدي أخرىلاحتياطات ضخمة من موارد اقتصادية طبيعية 

،لا مفر منهما أمراالنقدي  والإصداركل من الاستدانة الخارجية  إلىكان اللجوء 

هذا التمويل  إلىالعوامل التي تسبب اللجوء  أهمإلىوبشيء من التحديد سنعرض 

:1وذلك فيما يلي

 حد بعيد إلىالسياسة التنموية الوطنية كان يغلب عليها الطابع الاجتماعي  إن

وذلك في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاقتصادي الذي كان من  ،جدا

.يخضع لمقاييس التسيير العلمي المتعارف عليه دوليا أنالمفروض 

كون المؤسسات الاقتصادية الوطنية في غالبيتها كانت قبل قيام الدولة 

 ،كبير نسبيات حجم نات من القرن المنصرم ذابالإصلاحات العضوية بداية الثماني

وذلك  ،إن لم نقل شبه مستحيل ،مما كان يجعل تسييرها تسييرا سليما أمرا صعبا

رغم الاعتماد الواسع والمكلف على ما ،فية وسوء التسييرانتيجة غياب التجربة الك

وكل ذلك كان ينعكس في  ،زجفي سد هذا العبالتعاون التقني  آنذاككان يسمى 

 إلىتنعكس في زيادة الحاجة  أننها أمن ش إضافيةلوطني كلفة اتحميل الاقتصاد 

.فأكثرأكثرالتمويل 

وشبه مجانية للبعض  ،العمومية والخدماتكون مجانية العديد من السلع 

يسلكون سلوكا غير عقلاني  المجتمعيجعل مستهلكيها وهم فئات واسعة من  الآخر

ب المعبر عن كل من ومن جهة ثانية فان التسي ،يتصف بالتبذير الواسع هذا من جهة

وبالتالي كان بدوره يتسبب في تفاقم الاختلالات المالية للمؤسسات  والإنتاجالإنتاجية

.العمومية الاقتصادية

غير سليمة حول احتياطات البلد من  أنهاتكون فكرة اقل ما يقال عنها 

تلعب دور الصمام  أنطائلة قادرة على تحقيق عوائد ضخمة و وإمكانيةالمحروقات 

الشيء الذي كان يبعد عن المسيرين هاجس التسيير العلمي  ،الأحوالفي كل  الأمني

1
40، ص2004لعمارة جمال، منھجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر للنشر و التوزیع الجزائر، 
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اكتسبت "نقمة أمهل النفط نعمة "المقولة  إنو ،إزالتهاللاقتصاد الوطني ومن الصعب 

.مصداقيتها

 أساسسياسة التنمية الوطنية الشاملة القائمة على  أنإلىمما سبق نخلص 

في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة منها لة تدخل الدو

إليةالتمويل بالعجز كوسيلة قد تسببت في تكوين  أساسوالمعتمدة على  ،والصغيرة

في مختلف  المتمثلةالاقتصادية السلبية بل والخطيرة  الإفرازاتوتطور بعض  نشأة

ط تضخمية وتشوهات عدة وما نجم عنها من مديونية عمومية وضغو ،الاختلالات

وهي ما ،مختلف المستويات الجزئية منها والكلية أصابت الهياكل الاقتصادية على

:سنحاول معالجتها فيما يلي

:الاختلالات الاقتصادية:أولا

بالعجز في حالة التجربة التنموية الجزائرية قد تسببت في  التمويلسياسة  إن

وذلك على المستويين الجزئي والكلي كما سبق  ،توليد اختلالات اقتصادية خطيرة

على المستوى الاقتصادي الجزئي فقد عبرت هذه الاختلالات عن  أما ،إليهالإشارة

ه اغلب المؤسسات العمومية سواء منها تالمتراكم التي عرف في العجز نفسها

على  وأما،والتي تتضح من خلال الجدول السابق ،غير اقتصادية أوالاقتصادية 

المستوى الاقتصاد الكلي فان التوازنات الاقتصادية الكلية سواء على المستوى 

على مستوى العلاقات مع العالم الخارجي قد عرفت اختلالات مزمنة  أوالمحلي 

ويتضح لنا ذلك من خلال العجز المزمن في ميزان  ،ومتفاقمة في غالبيتها

وكادت تنفجر  تأزمتخارجية التي وتطور الديون ال نشأةوالمنعكس في  ،المدفوعات

حيث  ،1993عام  إلىتأجلانفجارها لظروف خاصة  أنغير  ،1988في عام 

%86الخارجية التي بلغت حوالي  امديونيتهعجزت الجزائر عن مواجهة خدمة 

كما ينعكس على المستوى المحلي في  ،عائدات البلد من العملات الصعبة إلىكنسبة 

:أهمهاالعديد من الاختلالات والتشوهات 

 الإنفاقكون  أخرىبعبارة  ،والطلب الكليين العرضالاختلال المزمن بين 

مما تسبب في  ،الكلي على المنتجات من السلع والخدمات يفوق بكثير الناتج الوطني
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لقرن المنصرم تعرفها بعض السلع الندرة التي ظلت حتى نهاية عقد التسعينات من ا

أسعارهامما كان يسبب بدوره في ارتفاع بل التهاب  ،على مستوى السوق الوطنية

.أحيانا

بسبب نمو سريع في قيمة الواردات الاختلال على مستوى ميزان المدفوعات 

وارتفاع خطير عرفته نسبة  ،والاستهلاكية هذا من جهة الإنتاجيةمن السلع  الإجمالية

جدولتها منتصف  إعادةمة الديون الخارجية القائمة على الجزائر حتى غاية خد

.عن طريق الدفع المسبق 2006التسعينات ثم تصفيتها نهائيا عام 

الاختلالات المالية المسجلة على مستوى ميزانية الدولة فرغم العوائد النفطية 

المجتمع  ظل ،1985-1974المعتبرة التي حصلت عليها الجزائر خاصة خلال 

مثل العائلة  ،الاقتصادية تماما إمكانياتهمستوى  فوقالجزائري لسنوات عديدة يعيش 

تصبح مدينة  أنإلىالأمرفينتهي بها  ،من دخلها أكثرالتي تظل سنوات طويلة تنفق 

 إلىبالإضافة،بمبالغ ضخمة يصعب عليها فيما بعد الوفاء بالالتزامات المترتبة عنها

)الاختلالات العينية(ة من الاختلالات الاقتصادية هناك العديد منها الحالات المذكور

.ن الجانب الذي يهمنا منها هو المالي فقطلأ إليهاوالتي سوف نتعرض 

:الديون العمومية:ثانيا

هي داخلية منها ما ،وتطور الديون العمومية عديدة نشأةأسبابفان  تأكيدبكل 

السبب الرئيسي هو كون المجتمع الجزائري  أنولكن يبقى  ،هي خارجيةومنها ما

 ،كان يسير موارده الاقتصادية النادرة تسييرا سيئا الأخرىكغيره من المجتمعات 

فقد  ،الاقتصادية المتاحة إمكانياتهوفي ذات الوقت كان كذلك يعيش فوق مستوى 

إعطاءن وذلك دو ،الادخارية الفعلية إمكانياتهاستثمر مبالغ مالية ضخمة تفوق بكثير 

مما جعل  ،بالإنتاجيةخاصة المتعلق منها  ،كافية للتسيير المتعارف عليها دوليا أهمية

كما ظل المجتمع  ،الأجنبيةمصادر التمويل بما فيها المصادر  إلىحتما  أالجزائر تلج

وذلك بسبب القدرة  ،الاستهلاكيةللسلع  الإنتاجيةمن قدراته  أكثرالجزائري يستهلك 

 ؛الإنتاجيوالتي تفوق مدى مساهمته في العمل  ،التي كانت تتوفر لديه الشرائية

 أساستتحدد على  أوالاقتصاديين لم تكن ترتبط  الأعوانفان دخول  آخربمعنى 
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نفقات ميزانية الدولة كذلك كانت بصفة عامة تفوق  أنكما  ،العمل إنتاجيةمستوى 

بالضبط تكونت  ،ة غير العاديةبقدر كبير في مثل هذه الظروف الاقتصادي إيراداتها

أخذتوالتي  ،على المستويين الداخلي والخارجي كللجزائر وذلالديون العمومية 

عن الوفاء  رالجزائلتعجز  ،1986البترول في  أسعارشيئا فشيئا منذ انهيار  تتأزم

المؤسسات النقدية  إلىأتلج أنمما اضطرها  ،1994في عام  امديونيتهبتسديد خدمة 

:إليهية الدولية وهو ما سنتعرض والمال

:الديون الخارجية

، فان فجوة الموارد المالية المحلية من جهة، وسوء إليهالإشارةكما سبقت 

تكوين مديونية خارجية  إلىأدياالتسيير الاقتصادي من جهة ثانية متضافرين معا، قد 

 بتأزمهاقصود والم ،1988عند نهاية سنة  تأزمهاتطورت لتعرف  الأخيرةثقيلة؛ هذه 

في عائداته من المحروقات  أساساالبلد من العملة الصعبة والمتمثلة  إيراداتهو كون 

¡1996-1986أي،  تأزمهاالمقدرة خلال العشرية التي عرفت )%98إلى95%(

هذا دائنيها  إزاءمليار دولار سنويا لا تكفي للوفاء بالتزامات الجزائر  10بحوالي 

 أي،ة ثانية لتمويل وارداتها من السلع والخدمات الضروريةمن جهة، ومن جه

الوطني وضمان صيانته، وتوفير السلع الجهاز الاقتصادي  تشغيلاللازمة لكل من 

 تفاحتياجا،والأدويةوخاصة منها المواد الغذائية  ،والخدمات الاستهلاكية الضرورية

مليار  8إلى7الجزائر المالية اللازمة لتمويل هذه الواردات لا تقل في المتوسط عن 

خلالها  تأزمتالفترة التي  أيدولار سنويا خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، 

فان الاحتياجات المالية السنوية بالعملة الصعبة  آخرالمديونية الخارجية؛ بمعنى 

، لتي شملتها عمليات إعادة الجدولةا تتثناء السنواباس، 1996-1986خلال العشرية 

ملايير دولار من  7مليار دولار، وهي تفوق بحوالي  17إلى  16ظلت تقارب 

ر أزمة ويبدو التناقض المالي هذا المعبر عن جوهعائداتها السنوية من المحروقات،

لمحلية عبرا عن نفسه في عجز الموارد المالية ام، والمديونية الخارجية صارخا

كان من الصعب جدا بل من المستحيل تدبيرها في السياقين  ،مليار دولار 7بحوالي 

، وحيث تزعزعت الثقة في الإمضاء 1996-1986الوطني والعالمي للعشرية 
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صعوبة الوصول  ي، وبالتالستوى أسواق رؤوس الأموال الدوليةالجزائري على م

تمويل المديونية  إعادة(ة الصعبة جدا مثل هذه الوضعية المالي إن،إلى هذه الأسواق

جعلت مديونية الجزائر الخارجية تعرف )الخارجية، وبلوغها مستوى التغذية الذاتية

نسبة (لتبلغ مستواه الحرج في منتصف عقد التسعينات ،نوعا من الزيادة الحلزونية

).1994عام  %86خدمة الديون بلغت 

 الإصلاحاتأنإلىخارجية للجزائر نخلص من معالجتنا لظاهرة المديونية ال

، الأجنبيةلفاعلة الها من بعض القوى  أريدالأقلعلى أو الاقتصادية صارت حتمية 

من اجل وضع حد للتغذية الذاتية لظاهرة الديون الخارجية كشرط  الأقلوذلك على 

وهي  ،الاقتصادية اللازمة بالإصلاحاتلازم للحصول على الدعم اللازم للقيام 

مهمة  إن.بغرض بناء اقتصاد سوق يكون مندمجا في الاقتصاد العالمي إصلاحات

البناء هذه التي شرعت فيها الجزائر بشكل جدي منذ توقيع الاتفاقيات مع المؤسسات 

فقد دفعت  ،إطلاقاالنقدية والمالية الدولية في منتصف التسعينات ليست بالسهلة 

النفط  أسعارمحظوظة عندما عرفت  تأكيدل اجتماعيا باهظا وكانت بك االجزائر ثمن

، سمحت للجزائر التخلص من عبء 2008حتى غاية  2001ة مستمرة منذ زياد

لكن تبقى المهمة الشاقة هي بناء  ،عن طريق التسديد المسبق لهاالخارجيةمديونيتها 

.اقتصاد سوق ناجع، وهي التي تواجه الجزائر في المستقبل

:الديون الداخلية

، وهو الاختلال الداخلية منها والخارجية هو واحدمصدر الديون العمومية إن

الخطير القائم مابين العرض والطلب الكليين، والناجم بدوره عن العجز  الأساسي

نسبة كبيرة من المؤسسات العمومية بالمتراكم في ميزانية الدولة وميزانيات 

قتصادية الحديثة وكقاعدة عامة، حسب النظرية الا ،الاقتصادية منها وغير اقتصادية

يكون  آخربلد  أيأوفان وجود مديونية خارجية معتبرة على بلد ما مثل الجزائر 

أي،الأولىداخلية ثقيلة لا تقل خطورة عن ملازما في نفس الوقت لوجود مديونية 

 لومات القليلةعوتشير الم متلازمان،المديونية الخارجية والمديونية الداخلية هما  أن

الديون العمومية الداخلية قد بلغت مستويات  أنإلىالتي تنشر حول هذا الموضوع 
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الهيكلة العضوية  إعادةتنذر بالخطر مع مطلع الثمانينات عندما شرع في عمليتي 

التي كانت  الإصلاحيةالهيكلة المالية، السياسة  إعادةومن بعدها  ،للاقتصاد الوطني

ضرورة التمييز مابين الديون  إلىبهذا الصدد  ةاركما يبدو بدون جدوى، وتجدر الإش

مؤسسة  إزاءوالجزء منها القائم على الخزينة العامة  ،الداخلية العمومية بصفة عامة

قدرة على التوسع في منح  أكثرفي جعل البنوك التجارية  تمالنقدي، ومن  الإصدار

سلبية كافلات البنوك قد يترتب عن ذلك من نتائج ، بكل ماالائتمان للاقتصاد الوطني

والتسبب في اختلال  ،التجارية في عملية خلق النقود الكتابية من رقابة السلطة النقدية

در داخلي ، وهو مصوالتيار الحقيقي للاقتصاد الوطنيالتوازن مابين التيار النقدي 

.للتضخم يعتبر خطيرا جدا

والذي من  ،1989من عام  ابريللعل قانون النقد والقرض الصادر في شهر  

، وجعل التنفيذيةتضمنه منح الاستقلالية للسلطة النقدية عن السلطة ما أهمبين 

الخزينة العامة في علاقتها التمويلية مع بنك الجزائر تقتصر على الحصول على 

الدولة لنفس السنة، وبحيث يتم تسديد هذه  إيراداتمن  %20تسبيقات لا تتعدى 

لاهتمام هنا هي انه النقطة الجديرة با إن.مالية نفسهات قبل نهاية السنة الالتسبيقا

على الرغم من الجهود التي بذلت من قبل الجزائر لمواجهة المديونية الداخلية، 

 أنإلاوخاصة عمليات التطهير المالي التي كلفت الدولة مبالغ مالية ضخمة جدا، 

الرسمية فهي  ائياتالإحصفحسب احدث  ،عبء المديونية الداخلية هذا لا يزال ثقيلا

.مليار دينار جزائري 1847.3حوالي  2006عام  تبلغ عند منتصف

مجرد نتيجة لسياسة التمويل  أنهانخلص من معالجتنا لظاهرة الديون العمومية 

ميزانية الدولة، ميزانية المؤسسات (بالعجز والتي اتبعت على مختلف المستويات

ا السبب في اختلال التوازن مابين الطلب وهي بدوره ،)العمومية الوطنية والمحلية

 ،عديدة أخرىتوليد ضغوط تضخمية وتشوهات  إلىمما يؤدي ،والعرض الكليين

عن سياسة التمويل  أساساالتضخم الناتج مباشرة  أسبابوعليه فحتى يتسنى لنا فهم 

يصبح يشكل  العجز وتفاقمه بالقدر الذي أسبابلا بد من البحث بدقة في  ،بالعجز

.سنحاول معالجته في النقطة التالية، وهو ماخطورة في تولد التضخم
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الرئيسية للتضخم الأسباب:الثالثالمطلب 

واجه الاقتصاد الجزائري ضغوط تضخمية شديدة، فتذبذب معدلات التضخم 

يعبر عن تفاوت الإجراءات والسياسات المتبعة والمحاولات الرامية للحد من 

.خمية والتي نجحت في بعض السنوات وفشلت في سنوات أخرىالضغوط التض

عبارة عن  بأنهيعرف  أنانه يمكن  إلاالتضخم،ظاهرة  أسبابمهما اختلفت ف

، والناتج مباشرة عن اختلال الأسعارالارتفاع المستمر في المستوى العام لمنظومة 

الحقيقية الرئيسية لهذا  الأسبابنحدد  أنويبقى ، التوازن مابين التدفق النقدي والعيني

:1نحصرها في حالة الاقتصاد الجزائري فيما يلي أنوالتي يمكن  ،الاختلال

:الكلفة الزائدة:أولا

قيام الدولة الجزائرية بانجاز مخططات استثمارية ضخمة وطموحة للغاية،  إن

لتجهيزات، وغيرهما من نفقات اف العاملين وقيمة مختل أجورمتحملة بذلك دفع 

، يشكل الإنتاجتامين والنقل خلال مرحلة يكون فيها المشروع لم يدخل بعد مرحلة ال

يصفه الاقتصاديون خم، وهو ماك احد مصادر الضغوط الرئيسية للتضبدون ش

بالتضخم الناجم عن عملية التنمية، وهي حالة الاقتصاد الجزائري خلال عقد 

المسجلة التي اتسمت بها عملية  تالتأخيراأنويبقى  ،وبداية الثمانينات السبعينات 

كانت تسفر عن ما ةتحقيق الاستثمارات العمومية في حالة التجربة  الجزائرية عاد

، وكانت هذه لإتمامهاتقييمها بهدف تحديد قيمة الغلافات المالية اللازمة  إعادةعملية 

 بدورها تتسبب في توليد كلف زائدة معتبرة تزيد من درجة حدة الضغط الأخيرة

 بطبيعة الحال ليس هذا السبب الوحيد ؛التضخمي الناتج عن العملية التنموية المذكورة

 أهميةقد لا تقل  أخرىأسباببل هناك  وية الجزائرية،للتضخم في حالة التجربة التنم

منها الاقتصاد الجزائري  ىضغوط التضخمية التي عانمن حيث قوتها على توليد ال

منذ بداية التجربة التنموية  ،اديين منتجين ومستهلكينالاقتص الأعوانأغلبيةومعه 

من مطلع القرن الحادي والعشرين فعرفت منظومة  أما،وحتى غاية نهاية التسعينات

1 Bachir Yelles Chaouch, Le Budget De L'état Et Des Collectivités Locales, OPU ,1991,p 53
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استقرارا وعند مستويات  الإنتاجيةأو، سواء منها الاستهلاكية الوطنية الأسعار

.معقولة جدا

:البطالة المقنعة:ثانيا

في عملية التنمية الوطنية لمكافحة ظاهرة البطالة المتفشية  الأولويةإعطاءإن

من ،وما يلازمها من مستوى معيشة جد ضعيف موروث عن مرحلة الاستعمار

خاصة منها معيار ، ودولية المتعارف عليها في التسييرالمعايير ال تهملأنشأنها 

وإذا،عملية التنميةمن  الأوليتينالعشريتين  الأقل، وذلك خلال على الربحية المالية

وصعوبة تكيف العمال، باعتبارها في غالبيتهم  التأهيلبعين الاعتبار مستوى  أخذنا

ريفيين دخلوا المدن وتم توظيفهم في القطاع الصناعي بصفة خاصة، وكذلك مشاكل 

بالدول  مقارنةالعمل ضعيفة  إنتاجيةتكون  أنالخ، فمن الطبيعي جدا ..النقل والسكن

وكل ذلك كان  ،ل وحتى ببلدان نامية اختارت طريق بناء اقتصاد السوقالمتقدمة، ب

ونظرا  ؛المؤسسات الاقتصادية ماليا، وذلك بشكل مزمن ينعكس في عدم توازن

التي تبنتها الجزائر غداة الاستقلال الوطني، ونظرا كذلك  الإيديولوجيةللاختيارات 

لمذكورة سابقا وغيرها، فان المؤسسات العمومية اللاعتبارات الاجتماعية والسياسية 

بدعم ظلت لعدة سنوات تعيش  عامة والاقتصادية على وجه الخصوصبصفة 

ميزانية الدولة والجهاز المصرفي الذي كان يمنح لها المزيد من السيولة بطريقة 

في التمويل قد تراجع تراجعا كبيرا خلال  الأسلوبهذا  أناتوماتيكية، صحيح 

و  1994سنتي  لت التي تلت التوقيع على اتفاقية الدعم والتمويل الموسع خلاالسنوا

وهي التي تفسر حجم الديون  ،مثل هذه الممارسات لا تزال موجودة أنإلا¡1995

وكذلك ديون الكثير من المؤسسات الاقتصادية  ،العمومية الداخلية القائمة على الدولة

عكس مع مرور الوقت في شكل تراكم ديون كل هذا ان،العمومية في الوقت الراهن

، فبكل يالسلبي على المستوى الكل الأثرما حاولنا حصر مثل هذا  وإذاعليها،  معتبرة

النقدي والتيار  رالتياالرئيسية لاختلال التوازن مابين  الأسبابسيكون سببا من  تأكيد

وتتمثل في كون الأهميةنقطة نراها على جانب من  إلىهنا  الإشارةوتجدر  ،العيني

نسبة هامة من العمال والموظفين يتمتعون بحماية قانونية في الاحتفاظ بمناصب 
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الجذرية  الإصلاحاتالحماية التي ظل معمول بها حتى غاية الشروع في  ،عملهم

التي شرع فيها على اثر الاتفاقيات الموقع عليها من طرف الجزائر والمؤسسات 

عندما  الإصلاحاتوبذلك فان مقاومة  ،النقدية والمالية الدولية في منتصف التسعينات

فوريا،  تكون تتعلق بالجانب البشري ظلت تستطدم بعقبة من الصعوبة التغلب عليها

ومع مرور الوقت بعبارة واحدة فان البطالة المقنعة  ،يرةبل كان ذلك يتم بصعوبة كب

تكون احد مصادر الاختلال بين العرض والطلب  فإنها، معتبرةوخاصة عندما تكون 

 ،الكليين، وسبب كل ما يترتب عن ذلك من ندرة في السلع ونشوء السوق الموازية

التضخمية يصبح نركز عليه في هذا السياق، فان تولد الضغوط وهو ما تأكيدوبكل 

وهو ما، فالبطالة المقنعة كذلك هي مصدر مغذي للضغوط التضخمية ،محتوما أمرا

.منه الاقتصاد الجزائري لفترة زمنية معتبرة ىعان

:الإداريةالأسعار:ثالثا

لقد كان تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي خلال التجربة التنموية بل وحتى 

، الأسعارشاملا سياسة  أعلاه الاتفاقيات المذكورة، تاريخ توقيع 1995-1994غاية 

 ،لا علاقة لها البتة باليات السوق ولا بمحاسبة التكاليف إداريةأسعارجاعلة منها 

عين الاعتبار السياسة المتبعة في عملية التنمية بأخذناما  إذاويبدو ذلك منطقيا 

ة معتبرة مشوهة وخاصة منها سياسة التوظيف، والتي اتسمت بوجود بطالة مقنع

في  في حالة عدم تدخل الدولة  إذ،، وبوجود كلفة زائدة معتبرةالإنتاجيةللنفقات 

ولن  ،السوق ستجعلها تتضخم بقدر خطير لآليةوتركها تتحدد وفقا  الأسعارتحديد 

يكون ذلك دون نتائج سلبية بل خطيرة على كل من القدرة الشرائية وعملية التنمية 

.برمتها

 ماإذا، كان منطقيا إدارياوتحديدها  الأسعارفي سياسة تدخل الدولة إن

التي تمت  الإيديولوجيةتناولناها في سياق السياسة التنموية الجزائرية والخيارات 

الأسعارفان الدولة وهي تقوم بتحديد  انية، ومن جهة ث، هذا من جهةأساسهاعلى 

فيها المستوردة اممنتجات والخدمات، بكانت تقدم الدعم لقائمة طويلة من ال إداريا

وبهذا الصدد فانه  ،الدخول المحدودة هدف ضمان مستوى معيشة معين لذويبوذلك 



الثالثالفصل 

112

، والخاصة الواسعة هذه الأسعارسياسة دعم  أنإلىنشير  أنبمكان  الأهميةمن 

ظلت تكلف الخزينة العامة ملايير الدينارات  ،لضرورية الكثيرةابالسلع والخدمات 

الوطنية على نطاق واسع  الأسعارات دعم وبذلك ظلت سياس ،الجزائرية سنويا

ولفترة زمنية طويلة، استمرت حتى غاية توقيع الجزائر للاتفاقيات المذكورة 

 ،للضغوط التضخمية آخرظل هذا الدعم يشكل مصدرا رئيسيا منتصف التسعينات، 

فالدعم ،ن مضاعفاتها الثانوية والتي بدورها تصب في نفس هذا السياقناهيك ع

كما بيناه سابقا لم تتخلص منه  ،عن طريق سياسة العجز هو مصدر تضخم لالممو

.ابتداءا من منتصف التسعينات إلاالجزائر 

التحديد  أنإلىالوطنية  الأسعارمن معالجتنا هذه لموضوع منظومة نخلص 

كونه يتسبب في تشوهات خطيرة ليس فقط على مستوى  إلىبالإضافةلها  الإداري

توجيه وتخصيص الموارد الاقتصادية  إعادة، بل كذلك على مستوى الأسعاربنية 

من شانه  للأسعارالإداريفان التحديد  أخرىبعبارة  ،النادرة لمختلف الاستعمالات

، ومن ثم تحقيق ديبوظيفتها كضابط اقتصا الأسعاريحول دون قيام منظومة  أن

التحديدأنهو  الأمرفي كل ما نإ؛التوازن مابين العرض والطلب الوطنيين

، صاديا مفتعلا لفترة زمنية محدودةيحقق استقرارا اقت أنمن شانه  للأسعارالإداري

منظومة الأسعار المحددة التشوهات التي تحدثها ثم انه مع مرور الوقت وازدياد 

فان  أي،يتلاشى أنيلبث ، فان هذا الاستقرار الهش لاتصاديةإداريا في البنى الاق

، بمجرد بؤرة من الضغط التضخمية الكامنة تحدث للأسعارالإداريسياسة التحديد 

 الأدنىتعجز عن الاستمرار في توفير الحد  أوالأسعارترفع يد الدولة عن مراقبة ما

التهاب مستواها العام  إلىستؤدي حتما  فإنها، من عرض السلع والخدمات العينية

.الدخول المحدودة بصفة خاصة وبأصحاب،بشكل مضر بالنشاط الاقتصادي ككل
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:خلاصة الفصل

نتيجة هامة  إلىالإصلاحاتإطارالتمويل في  لإشكاليةنخلص من تحليلنا 

سوف تجعله  الآنوعلى وضعية قطاع التعليم العالي على ما ه الإبقاءأنمفادها 

بل  ،ليس على القطاع وحده فقط ،طريق مسدود عواقبه وخيمة إلىيصل عن قريب 

خاصة من حيث  ،الأخرىوتمتد لتصيب بصفة اعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 

 هيركز عليوهي ما  -العمومي الإنفاقفمن زاوية  ،الأخرىهو امتداد لمراحل التعليم 

 ،يدخل في مرحلة العيش على العجز المتفاقم والمزمنس القطاعان هذا ف-بحثنا هذا

من  والأكثربل  ا،حتميا لابد منه أمرا، فالبدائل التمويلية باتت التأزمإلىوسيؤدي به 

تفلح في تحسين  أنالتي تمت لا يمكن  فالإصلاحات،التأخيرلا تحتمل  فإنهاذلك 

 الإنفاقكيفية تسمح بترشيد  ىإللم يتم التوصل نجاعة وفعالية قطاع التعليم العالي ما

 تالسياساالنظر في  إعادةالذي يتطلب  الأمروهو  ،على مستوى قطاع التعليم العالي

حالة توازن تتصف  إلىوبالتالي الوصول ،وتقليص تدخل الدولة في التمويل ،المالية

.بالدوام



الفصل الرابع

في الجزائرتمویل التعلیم العالي المقترحة لالبدائل
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:تمهيد

دراسة المستقبل علما من العلوم التي يتخصص فيه المهتمون  أصبحت

التركيز  أهميةوتأتي،المستقبلية المتوقعة في شتى المجالات الأحداثبالتغيرات و 

والتحولات والخوف  الأحداثالمستقبل نتيجة تسارع  وعلومعلى دراسات المستقبل 

غير المتوقع، فضلا عن الحاجة للاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات من المجهول 

منعا لتفاقم المشكلات، وتعتمد دراسات المستقبل على استثمار الحاضر في استقراء 

.خاصة بها وأساليبالمستقبل من خلال استخدام طرق 

على الطريقة  الإبقاءجب طرح تساؤل هام وهو هل يمكن من هذا المنطلق ي

 الأموالتفي بتدبير  أنالتمويلية لقطاع التعليم العالي؟ وهل يمكن لميزانية الدولة 

المحروقات في السوق العلمية،  أسعاراللازمة لقطاع التعليم العالي في ظل تقلب 

لقادمة الارتفاع جه الجزائر في المرحلة ااالتي تولتحديات اخاصة وان ابرز 

وتزايد  ،العالي خاصة، نتيجة النمو السكانيلمتصاعد في نفقات التعليم عامة وا

التعليم وجدواه،  بأهميةوالوعي  ،المختلفة وأنواعهالطلب على التعليم في مراحله 

الأميةوالانتقال من مجتمع  ،الأميةعليه، واهتمام الحكومة بالقضاء على  والإقبال

.المستقبل إلىتزال قائمة وممتدة ما أسبابرفة، وهي جميعا مجتمع المع إلى

هذه المحاور كان تقسيم هذا الفصل على كل الضوء على  إلقاءمن اجل 

:المباحث الرئيسية التالية

.التمويل على أساس تحصيل الرسوم وخفض الإعانات:الأولالمبحث 

.العالي استخدام السيناريو في تمويل التعليم:نيالمبحث الثا
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التمويل على أساس تحصيل الرسوم وخفض الإعانات:المبحث الأول

إن استخدام الرسوم وخفض الإعانات يجعل من تمويل التعليم العـالي أكثـر   

كفاءة، وأكثر عدالة خاصة إذا استعملنا مؤشرات هامة ومساعدة كما سـنبينه مـن   

 ـ  back(للطالـب  ةخلال هذه الدراسة لمعدل العائد، والخلفيـة الاجتماعي ground

family.(

أسلوب العائد:المطلب الأول

تفيد دراسة العائد في فعالية تخصيص الموارد سواء بين قطاعات التعليم أو بين 

على الحكومة  لقطاع التعليم وباقي القطاعات الاقتصادية، فدراسة العائد يسه

لزيادة إنتاجية  تخصيص التمويل وزيادة على ذلك كفاءته، كما قد يعطينا طرقا

.التعليم، إما بواسطة زيادة العائد أو بواسطة تخفيض تكلفته، أو الاثنين معا

فمثلا بالنسبة للحالة الأولى حرص بعض المتخصصين البارزين في 

اقتصاديات التعليم في الدول النامية على ضرورة إعادة جزء من التوازن المنشود 

ربما تلمح ذلك في التعليق الموضوعي المثير بين هذه المراحل في تكلفة الوحدة، و

الإنفاق الحكومي "الذي حمل عنوانا لافتا للنظر G.Psacharopoulos1996لـ 

ردا على "أكثر من اللازم وليس اقل من اللازم:العالي في الدول النامية معلى التعلي

على الإنفاق الحكومي :"، والتي جاء عنوانها في تساؤلN.Bredsall1996دراسة 

ويدور رأي "اهو أكثر من اللازم أم اقل من اللازم:يالتعليم العال

Psacharopoulos العالي على حساب  محول انه ضد التوسع في تمويل التعلي

التعليم الأساسي، خاصة في الدول النامية التي لم تصل بعد للاستيعاب الكامل في 

يستند هذا الرد حول المقارنة التعليم الأساسي، ولا إلى مستوى الجودة المطلوب، و

بين العوائد المتوقعة من التوسع في التعليم الأساسي، ورفع مستوى جودته، وبين 

العوائد المتوقعة في حالة زيادة نسبة تمويل التعليم العالي على حساب التعليم 

الأساسي، وهو يرى أن التعليم الأساسي هو الأفضل بالنسبة لأبعاد كثيرة من 

.القياس لنظرائها في التعليم العاليالعوائد، ب
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بالإضافة لذلك فقد استشهد بأمثلة من بعض الدول حيث يعتقد أن بناء الهرم 

التعليمي من القاعدة فصاعدا هو الذي أدى إلى حدوث المعجزة الاقتصادية في عدد 

.من الدول الآسيوية

نفـاق  ترى أن زيـادة الإ  N.Bredsallومن الاعتراضات انه قال إذا كانت 

على الأبحاث العلمية قد يؤدي إلى اكتشاف لقاح جديد ينقـذ ملايـين الأرواح فـان    

احتمالية ذلك قائمة إلا أنها ضعيفة جدا، في مقابل أن احتمالية أن يظل شـخص مـا   

أميا طوال حياته بسبب نقص ما في مرحلة التعليم الأساسي يعد احتمالا كبيرا جـدا  

، مع الأخذ في الاعتبـار الأضـرار   )لتحقق الكاملأي ا(يقترب من الواحد الصحيح 

في هـذا إلـى أن زيـادة     Psacharopoulosالمتنامية والخطيرة للامية، ويخلص 

الإنفاق على التعليم الأساسي مع ثبات العوامل الأخرى من المحتمل أن يوجد مزيدا 

.1من العوائد الاجتماعية التي تفوق زيادة الإنفاق على التعليم العالي

:التخصص حسب عائدال

إن للتخصص في التعليم العالي عوائد مستقبلية متفاوتة مما يستدعي النظر 

في تحديد الأفضلية في توزيع الموارد المالية، فتشير النتائج المستخلصة من 

الدراسات على مستوى عدد كبير من الدول العالم النامي والمتقدم إلى تباين كبير في 

، والتي ةئد الفردي والاجتماعي، حسب التخصص والدولمتوسطات معدلات العا

2(15)يلخص متوسطاتها جدول رقم

1
' ĞŽƌŐĞƐ�ƉƐĂĐŚĂƌŽƉŽƵůŽƐ͕ �ƌĞǀ ĞŶƵĞ�Ğƚ�ĠĚƵĐĂƟŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƉĂǇƐ�ĚĞ�ůΖK���͕ �ƉĂƌŝƐ͕ �ϭϵ96, pp 5-9.

2
.126، ص2000عباس عابدین، علم اقتصادیات التعلیم الحدیث، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، محمود
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)15(الجدول رقم 

من التعليم العالي حسب التخصص دمتوسطات معدلات العائ

%العائد الاجتماعي%العائد الفرديالتخصص

15.07.6الزراعة
14.69.1العلوم الاجتماعیة والإنسانیة والفنون

17.712.0التجارة والاقتصاد
19.017.1الھندسة
16.812.7القانون
17.710.0الطب

13.71.8الفیزیاء
178.9العلوم

وكان للفيزياء، وكان )%1.8(كان يمن الجدول يتبين أن اقل عائد اجتماع      

أعلى متوسط ، وجاء )%12.7(للهندسة، تلاه في ذلك للقانون بنسبة)%17.1(أعلاه

تلاها في ذلك التجارة والاقتصاد )%19.0(فردي من نصيب الهندسة أيضا بنسبة

وهي القيمة ذاتها لتخصص الطب، ويلاحظ أن التخصصات الأدبية )%17.7(بنسبة 

والإنسانية والفنون قد حققت معدلات فردية واجتماعية لا  ةالقانون والعلوم الاجتماعي

.بأس بها

نتيجة

وأخذ الرسوم في هذه الحالات يأخذ بالحسـبان العائـد الفـردي و    فالتمويل 

الاجتماعي، فلما يكون العائد الفردي عالي في تخصص معين مثل الطب أو الهندسة 

.فيجب أخد رسوم زيادة ومرتفعة عن التخصصات الأخرى

:العائد حسب المرحلة الجامعية

درج اقل مقارنة بالعائد معية، يكون العائد من مرحلة التمن حيث المرحلة الجا

:1من مرحلة ما بعد التدرج وبفارق معتبر كما هو مبين في الجدول التالي

1
177، ص2009تلمسان، ، جامعة "العائد من التعلیم في الجزائر"فیصل بوطیبة، رسالة دكتوراه 
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)16(الجدول رقم 

العائد حسب المرحلة الجامعية

إناثذكورادرارتلمسانالإجمالي

7.55.38.626.28.65الجامعي تدرج
13.019.614.58.821.6الجامعي ما بعد التدرج

.دراسة لفيصل بوطيبة:المصدر

من الجدول يتضح أن من غير المعقول أن تكون الدراسة في ما بعد التدرج مجانية 

عن الجامعي تدرج فمن منطلق العائد الكبير )%6(مئة بالمائة، ويأخذ فارق عائد بـ

وكبر الميزانية المخصصة له يجب النظر في سياسة تمويل المرحلة الجامعية 

وخاصة ما بعد التدرج 

هامة والمتعلقة بالاختلاف بين المناطق،  ةمن الجدول كذلك نلاحظ نقط

وإنما العدالة فالعدالة الاجتماعية ليس معناه أن تخصص نفس التمويل لكل منطقة، 

تقتضي إعطاء التمويل المناسب في الجهة المناسبة، إما من اجل تحسين  ةالاجتماعي

.العائد أو الكفاءة في التمويل

أما من ناحية الجنس فكذلك يجب التفريق بين التعامل مع التعليم لكل جنس، 

)%12.8(ـوهذا لوجود فروق كبيرة جدا في العائد، فبالنسبة لما بعد التدرج يقدر ب

خطير ليس عادي بعكس الفارق الموجود في مرحلة  قلصالح الإناث، وهو فار

).%2.45(الذي يقدر بـالتدرج

يمكن التوصل )16و15(والجدولين Psacharopoulosمن التحليل الاول لـ

:إلى النتائج التالية

تعد معدلات العائد من التعليم الأساسي الأعلى بين مراحل التعليم -1

العالي أكثر من  مالحكومي للتعلي لالتموي"الأخرى، يجب النظر في مقولة 

"اللازم

، وغالبا ما يرجع يتزيد قيمة معدلات العائد الفردي عن العائد الاجتماع-2

.ذلك إلى الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة للتعليم العالي
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يما يتعلـق  في الأخير نشير إلى نظر الاقتصاديين إلى أن أي قرار حكومي ف

له تبعـات علـى اسـتخدام    )إنشاء جامعة أو بناء طريق سريع(بمشروع عمومي 

الموارد وحسن تخصيصها، وعليه فانه من الضروري اعتماد المنـافع والتكـاليف   

الاجتماعية عوضا عن المنافع والتكاليف الخاصة وبهذا يحدث الفارق في التعامل مع 

.التمويل

فية الاجتماعيةاسلوب الخل:الثانيالمطلب 

:بنية كلفة الطالبتطور :أولا

سنحاول معرفة تطور كلفة الطالب عبر سنوات محددة من حيث المخصصات المالية 

:لميزانية التعليم العالي من خلال الجدول الآتي

)17(الجدول رقم

2009-1999زمنية لتطور الكلفة السنوية للطالب خلال الفترة ا

البيان

السنوات

التسييرميزانية 

(دج)
عدد الطلبة 

المسجلين

كلفة الطالب

)دج(

1999-200038580 667 000407 99594 561,61

2000-200143 591 873 000466 08493 527,93

2001-200258 743 195 000543 869108 009,82

2002-200363 494 661 000589 993107 619,34

2003-200466 497 092 000622 980106 740,33

2004-200578 381 380 000721 833108 586,58

2005-200685 319 925 000743 054114 823,31

2006-200795 689 309 000820 664116 599,86

2007-2008118 306 406 000952 067124 262,68

2008-2009154 632 798 0001 048 899147 423,91

إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:المصدر
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نظرا لمجانية التعليم في الجزائر بكافة مراحله فقد رصدت الدولة أموالا 

مضاعفة للتعليم العالي، حتى أن نسبة ما خصص للتعليم من الميزانية العامة للدولة 

.ى أخرى، بعد الارتفاع من سنة إل2009عام )مليار دينار 154(وصلت إلى أكثر من

وقد أدت هذه الأموال الكبيرة المرصودة للتعليم الجامعي إلى تدارك 

تكلفة (الانخفاض الكبير الذي يمكن أن يحدث في تكلفة الطالب الجامعي الواحد 

، نظرا لضخامة أعداد الطلاب المسجلين بالتعليم العالي، فقد أخذت في )الوحدة

94(الارتفاع التدريجي من  147(لغت حتى ب)دج 561,61 ¡2009عام )دج 423,91

مما يوضح جهد الدولة المستمر لتعبئة موارد إضافية للتعليم العالي، تتواءم نسبيا مع 

.تزايد أعداد الطلاب المسجلين به

يجب التأكيد أن هذه التكلفة أصبحت تمثل عبئا على جميع الدول المتقدمة 

لأزمات الاقتصادية العالمية والنامية على حد سواء، لا سيما في ظل تزايد وقع ا

والمحلية، وندرة الموارد بشكل عام، والضغط الطلابي المتزايد على التعليم العالي، 

بالإضافة إلى الموارد التي تخصصها الدولة، فضلا عن الاستغلال الأمثل لكل 

.الموارد المخصصة للتعليم العالي

:الخلفية الاجتماعية للطالب:ثانيا

الاجتماعي بين فئات المجتمع الناتج عن فارق الدخول يأخذ إلى إن التمايز 

إعادة النظر في المستفيدين من الإعانات، أو تحصيل الرسوم على حسب المستوى 

المعيشي لتحقيق موارد إضافية لتمويل التعليم العالي والاهتمام بجودته، والسؤال 

المهنية -الشرائح الاجتماعيةما هي :الذي يقودنا إلى إبراز هذه الإشكالية أكثر هو

المستفيدة أكثر من مرحلة التعليم العالي ومن مجانيته، ومن مختلف الإعانات 

المخصصة له؟

إن مختلف المؤشرات التي تبين الإنفاق الخاص على التربية و المتضمنة في 

تؤكد الفكرة القائلة بان 1منشورات الديوان الوطني للإحصاءات حول الاستهلاك

1
Ministère de l’enseignement supérieure et de la recherche scientifique, document : bourses et

tarifications.
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المهنية الميسورة الحال هي أكثر تمثيل في مرحلة التعليم العالي -ح الاجتماعيةالشرائ

والبحث العلمي، وبذلك يكون المستفيد الأكبر هو تلك الشرائح الميسورة من مجانية 

.التعليم والإعانات المتمثلة في المنح

إن الجدول التالي يوضح معدل تمدرس الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 

:المهنية-سنة، وذلك حسب مختلف الشرائح الاجتماعية 24و  19

)18(الجدول رقم

سنة وذلك حسب 24و 19معدل التمدرس للشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 

المهنية-ةمختلف الشرائح الاجتماعي

%النسبة المئوية المهنية-الشريحة الاجتماعية

10.16المستقلون

29.55الإطارات العليا

22.58الإطارات المتوسطة

10.99العمال

9.70العمال الموسميون

15.32العمال الانتقاليون

11.89البطالون

17.85غير معلن عنهم

12.98كمعدل

Ministère:المصدر de l’enseignement supérieure et de la recherche scientifique, O.P.cité, P59.

يمكن القول بان التطور الذي عرفته بنية الطلبة حسب من قراءة الجدول أعلاه، 

انتماءاتهم الاجتماعية، من شأنه أن يفند كل رأي من اجل الدفاع على توزيع 

الإعانات المالية بالشكل الذي هي عليه حتى الآن، فهذا يؤكد مرة أخرى من جديد 

كومية أصبح أمرا أن تحديد الفئات الطلابية الجديرة بالاستفادة من هذه الإعانات الح

على توفير مثل هذه الإعانات للجميع، فهناك  ةتعد قادر مضروريا، سيما والدولة ل

إمكانيات مالية ضخمة يمكن تعبئتها من اجل دعم القطاع وتحسين أدائه على مختلف 

المستويات، وهذا في الوقت الذي يضمن إيصال الإعانات اللازمة للطلبة المستحقين 

.لها عن جدارة



الرابعالفصل 

123

استخدام السيناريو في تمويل التعليم العالي:الثانيمبحثال

الدراسات المستخدمة في الدراسات المستقبلية:المطلب الأول

كميـة   أسـاليب إلـى التي تستخدم في الدراسات المستقبلية  الأساليبتتنوع 

:كيفية، ويمكن التعرف عليها من خلال العرض التالي وأخرى

الكمية الأساليب:أولا

التنبؤ، وهي تقوم على الاستنتاجات الاحتمالية  أساليبويطلق عليها البعض 

والنماذج الرياضية التي يمكن الإسقاطاتأدواتهاالتي تعتمد على الكمية، ومن 

دار مثل الانح إحصائيةأساليبواستخدام  ،تطويرها باستخدام البيانات الافتراضية

.1الرياضية لأساليبا، وغيرها من متعدد الخطوات، والاحتمالات

الكيفية  الأساليب:ثانيا

Brainالذهنية  والإثارةالكيفية على الحدس  الأساليبوتعتمد  storming¡

التي تستخدم في الدراسات المستقبلية  الأساليبواهم هذه  ،وتحليل المسارات البديلة

:2يليما

:السيناريوهاتتحليل  أسلوب-1

المتبعة في استشراف  الأساليبحد أتحليل السيناريوهات  أسلوبيعتبر 

الرشيدة في مختلف المجالات  توالسياسابهدف مساعدة صانعي القرارات  ،المستقبل

 ،التي تهدد البشرية والأخطارويواجه العديد من التحديات  ،العلمية في عالم متغير

في رسم  الأفرادمجموعة من أويقوم بها فرد  ابتكاريهوالسيناريوهات عملية 

وبطريقة تعطي ولكن بشيء من التنظيم للحقائق  ،مخططات وروايات في المستقبل

.للأحداثمعنى 

1
61، ص1992محمد منیر مرسي، الاتجاھات الحدیثة في التعلیم الجامعي المعاصر وأسالیب تدریسھ، القاھرة، دار النھضة العربیة، 

2
37، ص1999، العربیة السعودیة، 1خالد مصطفى، الاتجاھات الحدیثة في الادارة، دار الدمام، طمحمود،
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:دلفي أسلوب-2

في الحصول على  المسئولينالتي تساعد  الأساليبدلفي من  أسلوبيعتبر 

البشرية  الأحكامإدراكعلى  الأسلوبمن مستشاريهم، حيث يعتمد هذا  أفضلتنبؤات 

، وهو كمدخلات مفيدة في توليد التنبؤات حول قضية معينة من قضايا المستقبل

ويستخلص  ،حدسي منظم يعتمد على مشاركة جماعية للتنبؤ بالمستقبل أسلوب

التي  التأثيراتيقع احدهم تحت  أندون  ،ذوي الكفاءة الأفرادالمعلومات من عدد من 

.بحرية وموضوعية الرأيتحول بينه وبين 

:1بيرت أسلوب-3

الذي  ،وتقنيات التخطيط الشبكي أساليبمن "pert"بيرت  أسلوبيعتبر 

يبها ت، ثم ترالتي يحتوي عليها الأنشطةالمشروع وتحليل  أهدافيعتمد على تحديد 

وبالتالي يسهل  الأنشطةتلك  أزمنةثم تحديد  ،ورسم المخطط الشبكي المعبر عنها

.والتنبؤ بالمستقبل والتقويمالمتابعة 

و كفاءة في  الجيدة التي طبقت بنجاح الأساليببيرت من  أسلوبويعتبر 

التعليمية، حيث يعتبر احد العوامل المساعدة الهامة في تحسين عمليات  الإدارة

.الإستراتيجيةتخاذ القرارات ذات الصيغة ، ولاوالتخطيط والتنسيقالاتصال 

:المؤشرات أسلوب-4

، مثل الباحث إليهاوهي تعبر عن الاتفاق على بعض المعايير التي يحتكم 

استعمال الدراسة  أو¡)البند النصفي أوالبند الكلي (البند أو،مؤشر الاستيعاب

دلات الكفاءة الداخلية ومع الأساسيةمراحل التعليم  إتقانأو،لمرحلة معينة

ويمثل المستقبل حدود  ،لمؤشراتالقدرة في هذه ا دحدو، ويمثل الواقع والخارجية

مثل  ،المؤشرات في دراساتها عن التنمية أسلوبوتستخدم المنظمات الدولية  ،الأمل

مؤشرات التنمية  أسلوبالتي يعدها البنك الدولي، ومنها  الاجتماعيةالمؤشرات 

تقريره  إعدادفي )UNDP(الإنمائيالمتحدة  الأممالبشرية الذي يستخدمه برنامج 

.السنوي عن التنمية البشرية في العالم

1
40، ص2002علي حمدي فؤاد، البرمجة الخطیة وبیرت، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، 
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السيناريو:نيالثا المطلب

الدراسات المستقبلية، والذي يستهدف  أساليبمن  أسلوبيعتبر السيناريو 

 أوعدد من التصورات المستقبلية الايجابية  أو،صياغة تصور معين إلىالوصول 

وذلك من خلال البحث الموضوعي، مع بيان عائد كل  ،المتشائمة أوالسلبية المتفائلة 

.تصور من هذه التصورات

أساسيةمفاهيم :أولا

تجريبية لتحديد السياسات البديلة،  أداةبناء السيناريوهات يمثل  أسلوبإن 

الذهن بهدف استكشاف كل الاحتمالات التي  وإطلاقويعطى فرصة كبيرة للخيال 

 إطاريكون هذا الخيال في  أنن تظل الضرورة ولك ،يتضمنها المستقبل أنيمكن 

.1النسق الكلي للمجتمع

:المفهوم.1

قصة لوضع  أونه وصف أمنها يوجد عدد كبير من التعريفات للسيناريو 

هو مجموعة  أو، د توافر شروط معينة في مجال معينمستقبلي ممكن الحدوث عن

الوقوع في ظل معطيات حتملة مستقبلية م لأوضاعمن الافتراضات المتماسكة 

 أوغير مرغوب فيه،  أو، حدث مستقبلي ممكن الوقوع مرغوب فيههو  أو، معينة

هذا  إلىتؤدي  أنالمسارات التي يمكن  أومرغوب عنه مع توضيح ملامح المسار 

.الوضع المستقبلي

 ،مرغوب فيه أومحتمل  أووصف لوضع مستقبلي ممكن  بأنهأيضاويعرف 

هذا الوضع  إلىتؤدي  أنالمسارات التي يمكن  أومع توضيح ملامح المسار 

.من وضع ابتدائي مفترض أوالوضع الراهن وذلك انطلاقا من ،المستقبلي

استشراف المستقبل  إلىفي الدراسات المستقبلية  السيناريوويشير مصطلح 

، والتي توضع في وقعةالاحتمالات المستقبلية المت أو،التطورات المستقبلية لمن خلا

1
، منتدى العالم الثالث، مكتبة الشرق 2020بحث في مفھوم السیناریوھات وطرق بنائھا، أوراق مصر -إبراھیم العیسوي، السیناریوھات

7، ص2000الأوسط، القاھرة،
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النماذج  أوالأنماطصورة بدائل تشتمل على العديد من السياقات التي تعتمد عليها 

.المستقبلية

:وضع السيناريوهات أهمية.2

:ضع السيناريوهات مما يليو أهميةتتضح 

دراسة المستقبل من خلال السيناريوهات تعتبر مناسبة ليس فقط لاستطلاع  إن.1

في واقع هذا  للتأملأيضاهي مناسبة  وإنما،المستقبلية لمجتمع ما ققالآفا

المجتمع، واستكشاف ما يحمله الواقع الراهن من مضامين يكتنفها الغموض 

.والالتباس

حركة المجتمع المستقبلية في حالة تغير  إمكانيةيساعد في الوقوف على مدى .2

افتراضية، على المستويات المحلية  أوسواء كانت موضوعية  ،المعطيات

.والعالمية والإقليمية

اتخاذ  علىوالمسئولينترشد رجال السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم.3

نوع التغيير الذي يمكن  و إلىهو ممكن وما هو محتمل، ما إلىالقرار 

.تطويري أوير جذري يوهل هو تغ إحداثه،

:1السيناريوهات أنواع.3

، فمن المعتاد مختلفة ذات استخدامات متنوعة أشكالتوجد السيناريوهات في 

في تعدد  والأصلدراسة مستقبلية جادة،  أييتم بناء عدد من السيناريوهات في  أن

كذلك،  الأمركان  وإذايحيط بالمستقبل من غموض واحتمالات، السيناريوهات هو ما

ية من هذه السيناريوهات المستقبلفي الدراسات  إدراجهفما هو العدد المناسب 

تعمال عدد محدود من اس إلىمعظم المشتغلين بالدراسات المستقبلية  ليموي،المتعددة

ها ويعين على تبين الفوارق الذي يساعد على تذكر ملامح الأمر، السيناريوهات

ويمكن تصنيفها وفقا لعدد من  ،ومنافعها أثارهانه ييسر المقارنة بين بينها، كما ا

:أهمهابعادالأأوالمعايير 

1
جلد حمزة محمد الشمخي، الإدارة بالأھداف، مفاھیم ونماذج للتطبیق، المجلة العربیة للإدارة، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، عمان، الم

91،ص1995التاسع، 
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.متخصصة توسيناريوها، سيناريوهات شاملةإلىمن حيث الشمول -

مرغوب فيها، وسيناريوهات  أوسيناريوهات استهدافية  إلىمن حيث الهدف -

.استطلاعية

، ةسيناريوهات مرجعيكثيرة منها  أنواعإلىوتنقسم هذه السيناريوهات -

.وسيناريوهات محتملة، وسيناريوهات ممكنة

:1مواصفات السيناريوهات الجيدة .4

:أهمهايجب توافر عدة خصائص في السيناريوهات من 

يكون فيها قدر  أن، فلا بد كان عدد السيناريوهات أياالاختلاف والتمايز .1

.واضح وملموس من الاختلاف والتمايز

.التناسق بين مكوناته أي، الاتساق الداخلي.2

.سهولة الفهم.3

.الحدوث إمكانية.4

.الضوء على نقاط التحول في المسارات إلقاء.5

.أفضلعملية صناعة القرارات والتخطيط لمستقبل  إفادة.6

 إلىلمسار القائم االتغيير التي تكفل الانتقال من  آلياتيتضمن تحديد  أن.7

.المستقبلية البديلةالمسارات 

السيناريوطرق بناء :ثانيا

:2الطرق العامة التالية بإحدىيمكن بناء السيناريوهات 

:اللانظامية أوالطريقة الحدسية .1

، وإعمال قدرات التصور والخيالفيها هو الحدس والتفكير الكيفي  والأساس

، تصميم مجموعة الشروط الابتدائية وبناء السيناريو طبقا لهذه الطريقة قد يعني

1
، 2000التعلیم الجامعي في مصر، كلیة التربیة، جامعة السلطان قابوس، عمان، فتحي عشیبة، الجامعة المنتجة كأحد بدائل خصخصة 

61ص

2
لد عبد العزیز مصطفى ابو تبعة، إدارة التعلیم العالي بالأھداف، المجلة العربیة للإدارة، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، عمان، المج

67،ص2003، )25(
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تحديد الوضع المستقبلي في نهاية  إلىوكتابة مواصفات المسار المستقبلي وصولا 

.فترة الاستشراف

:طريقة النمذجة أوالطريقة النظامية .2

الدور الرئيسي في هذه الطريقة من طرف بناء السيناريوهات هو الطرق 

اء بوجه عام، والنماذج بوجه خاص، ولكن النمذجة لا تكفي وحدها لبنالكمية 

السيناريوهات، ويلزم تزويدها في البداية بمعطيات وتوجيهات معينة، وهنا يظهر 

.جنب مع الوقائع و المعلومات والنظريات إلىدور الحدس والتخيل، جنبا 

:لحدس والنمذجةاطريقة التفاعل بين  أوالطريقة التفاعلية .3

فرص واسعة للتفاعل والعون المتبادل بين إتاحةوتعتمد هذه الطريقة على 

من  أكثربينهما في  والإياب، حيث يتم الذهاب الحدث والنمذجة من خلال المحاكاة

.السيناريوهات الجيدة إلىدورة وصولا 
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المقترحة لتمويل التعليم العالي في الجزائر تالسيناريوها:الثالثالمطلب

لتمويل التعليم العالي في الجزائر، والذي يدور هذا المحور حول مقترحين 

 عرضال، حيث يتم "المرجعي"الكمي والسيناريو الامتدادي  يتمثل في السيناريو

كل  تنفيذأماموالمعوقات المتوقعة  تنفيذمتطلباتو  آلياتو سمات  حسب السيناريو

:وسبل التغلب عليها على النحو التالي  ،سيناريو

للتعليم العالي حتى الاحتياجات التمويلية المستقبلية تقدير "1السيناريو الكمي:أولا

:وحساب مدة استرجاع الاستثمار 2019سنة 

الطلاب المستقبلية بالتعليم  عدادأعلى تحديد  يالسيناريو الكميعتمد )1

الطلاب  أعدادبتقدير  ؛ حيث قام الباحثواقعية أكثرالجامعي في الجزائر، بشكل 

الطلاب خلال عشر سنين  أعدادبحساب متوسط الزيادة السنوية الفعلية في  ةالمستقبلي

وهو المتوسط الذي  ،2009-2008إلى2000-1999الدراسي عامالالماضية من 

.الطلاب المستقبلية بالتعليم العالي أعداديتم به حساب 

الطلاب المستقبلية ومتطلباتها المالية خلال سنوات الخطة اتبع  أعدادولتحديد 

:الباحث الخطوات التالية

الي في الجزائر خلال سنوات الخطة الطلاب المتوقعة بالتعليم الع أعدادتقدير -أ

وحساب متوسط الزيادة  الأساسهي سنة  2000-1999اعتبار السنة الدراسية ب

العالي في عشر سنوات الماضية من خلال الجدول الطلاب بالتعليم  أعدادالسنوية في 

):19(رقم

1
المستقبل التربوي الاستطلاع أم الاستھداف الإمكانیة أم الاحتمال، مجلة اتحاد الجامعات العربیة، رمضان احمد الصباغ، سیناریوھات 

443، ص2000یولیو 39العدد المتخصص رقم
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)19(جدول رقم

بالتعليم العالي ومتوسط الزيادة السنوية الطلاب المسجلين أعدادتطور 

2008/2009حتى 1999/2000خلال الفترة 

متوسط الزیادة 
الكلیة

معدل الزیادة 
الكلیة

معدل الزیادة 
السنویة عدد الطلاب السنة الدراسیة

3.01 30.14

- 324 129 1999-2000

4.98 340 299 2000-2001

4.46 355 508 2001-2002

4.23 370 569 2002-2003

4.09 385 753 2003-2004

3.70 400 029 2004-2005

3.11 412 484 2005-2006

2.43 422 510 2006-2007

1.79 430 097 2007-2008

1.30 435 720 2008-2009

إحصائيات وزارة التعليم العالي :المصدر

الطلاب المتوقعة بالتعليم العالي في الجزائر خلال سنوات الخطة،  أعدادتقدير 

:باستخدام المعادلة التالية

=الطلاب المتوقعة أعداد
سنوات عشر خلال الزيادة الاساس∗متوسط سنة في الطلاب عدد


عدد الطلاب +

الأساسفي سنة 

المتوقعة من الطلاب بالتعليم العالي خلال سنوات  الأعدادويمكن معرفة 

):20(الخطة من الجدول رقم
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)20(جدول رقم

الطلاب المتوقعة خلال سنوات الخطة أعداد

عدد الطلاب المتوقعةالسنة الدراسیة

2009-2010448852.631

2010-2011462363.095

2011-2012476280.224

2012-2013490616.259

2013-2014505383.808

2014-2015520595.861

2015-2016536265.797

2016-2017552407.397

2017-2018569034.860

2018-2019586162.809

)19(إعداد الجدول بناءا على الجدول :المصدر

:الجزائرتقدير الاحتياجات المالية المستقبلية للتعليم العالي في -ب

اعتمد الباحث في تقدير المتطلبات المالية المستقبلية للتعليم العالي في الجزائر 

على التعليم العالي في الجزائر في  الإنفاقاستخدام تطور بخلال سنوات الخطة 

.المستقبلي خلال سنوات الخطة الإنفاقالسنوات الماضية لتقدير 
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)21(الجدول رقم

 المتوقعة والمتطلبات المالية 2009-1999للفترة ميزانية قطاع التعليم العالي تطور 

2019-2010للفترة 

المتطلبات المالیة 
المتوقعة

دج1.000.000

السنة 
الدراسیة

متوسط 
الزیادة 
الكلیة

معدل 
الزیادة 
السنویة

میزانیة التسییر

دج1.000.000
السنة الدراسیة

31 197.3311 2009-2010

4.32

- 20 712 1999-2000

32 136.3708 2010-2011 5.80 21 914 2000-2001

33 103.6755 2011-2012 32.66 29 073 2001-2002

34 100.0962 2012-2013 -16.63 24 238 2002-2003

35 126.5091 2013-2014 4.91 25 429 2003-2004

36 183.817 2014-2015 4.53 26 583 2004-2005

37 272.9499 2015-2016 3.94 27 633 2005-2006

38 394.8657 2016-2017 3.26 28 534 2006-2007

39 550.5511 2017-2018 2.61 29 281 2007-2008

40 741.0227 2018-2019 2.12 29 904 2008-2009

2019إلى  2010ميزانية التعليم العالي مع حساب التقديرات من :المصدر

:المنفعة في التعليم –تحليل التكلفة )2

تسند النظرية الاقتصادية إلى مفهوم الفرد الرشيد، وهو الفرد الذي يتخذ 

قراراته على أساس مقارنة المنافع والتكاليف لأي مشروع ينوي الانخراط به، 

ويمكن توسيع هذا التحليل  ،المنفعة-وإحدى طرق التحليل هي طريقة تحليل التكلفة

إلى الجانب الاجتماعي وتطبيقه على مجال اتخاذ القرار الحكومي باعتماد المنافع و 

التكاليف الاجتماعية عوضا عن المنافع والتكاليف الخاصة، فمفهوم المشروع 

يمكن أن يتعلق بقرار عمومي له )بناء طريق سريعمثل إنشاء جامعة أو(العمومي

.تعمال الموارد وحسن تخصيصهاتبعات على اس

تعظيم القيمة الحالية لكل المنافع ناقصا القيمة "المنفعة-يعني تحليل التكلفة

ما :الحالية لكل التكاليف، في ظل قيود معينة، وهذا يمكن تجزئته إلى أربع مسائل
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هي التكاليف وما هي المنافع التي ينبغي إدخالها بالحسبان، وكيف ينبغي تثمين تلك 

التكاليف والمنافع؟ وعند أي معدل فائدة ينبغي إجراء خصم قيم التكاليف والمنافع 

القيم المكافئة التي يحصل عليها (المستقبلية من اجل الحصول على القيام الحالية 

؟ وأخيرا ما هي الضغوط أو القيود )المرء أو يدفعها اليوم، أي حين اتخاذ القرار

.ذات الصلة؟

عن هذه الأسئلة على تحديد من هو الذي نريد تعظيم رفاهه و تعتمد الإجابة 

الفرد أو المجتمع؟ مثلا لنلاحظ أولا الأجوبة التي تقدم من جانب متخذ القرار 

، فالمنافع والتكاليف الخاصة التي يمكن )الطالب وأسرته هنا(الاستثماري الخاص 

تكاليف هي المداخيل قياسها بمعايير مالية هي التي ينبغي إدخالها، والمنافع وال

والنفقات المالية، كما هي مقاسه بالأسعار السوقية، والفرق بينهما يمثل أرباح 

الاستثمار، ويستعمل معدل الفائدة السوقي من اجل خصم توقعات التكلفة أو الأرباح 

السنوية، وتشكل شروط التمويل المفروضة على الإنفاق أهم القيود الرئيسية على 

.الاستثمار

التكلفة فسيكون النطاق فيه  -من اجل الجانب الاجتماعي في تحليل المنفعة أما

أوسع، ويمكن أن يكون الأفق الزمني أطول، وهنا تكون الأجوبة على التساؤلات 

السابقة أن كل المنافع والتكاليف ينبغي إدخالها سواء أكانت خاصة أم اجتماعية، 

ة، وان المنافع والتكاليف تعطى مباشرة أو غير مباشرة، ملموسة أو غير ملموس

بالمبادئ المعيارية للاقتصاد، فالمنافع مستندة إلى استعداد المستهلكين للدفع من اجل 

-المشروع، والتكاليف هي ما يرغب الخاسرون بتلقيه كتعويض عن ذهاب الموارد

 وينبغي استعمال معدل الفائدة الاجتماعي الذي يتضمن تفضيلات الأجيال القادمة من

اجل خصم تيارات التكاليف والمنافع الصافية السنوية، أما عن القيود فيصعب 

تحديدها بشكل منفصل، ولكنها داخلة في دالة الهدف، فمثلا ينبغي تضمين اعتبارات 

توزيع الدخل من خلال تقييم استعداد المستهلك للدفع وفقا لقدرة الفرد على الدفع، 

على تكلفة رأس المال، أي حساب السعر  ويعامل قيد التمويل باستعمال علاوة

الاجتماعي لرأس المال، الأمر الذي سيكون مختلفا عن سعر السوق، ويلاحظ أن 
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التعليم المجاني يشكل مزايا فردية وتكلفة عمومية، أما ضرائب الدخل فهي تكاليف 

.فردية ومجرد تحويلات من وجهة نظر المجتمع

ت للدلالة على ثلاثة جوانب مختلفة في إن  كلمة اجتماعي تستعمل في الأدبيا

التكلفة، تستعمل أولا من اجل إيراد فكرة تضمين التقييم لأثار -تحليل المنفعة

المشروع أو الإنفاق على كل الأفراد في المجتمع وليس فقط أولئك المنخرطين 

كما تستعمل ثانيا من اجل ).المستهلكين والمنتجين في المشروع(مباشرة فيه

بتضمين الأثار التوزيعية مع الأثار المتعلقة بالكفاءة وبدون الاثار  الاعتراف

التوزيعية فان المرء يكون قد أجرى تقييما اقتصاديا وليس اجتماعيا؛ وتستعمل كلمة 

اجتماعي ثالثا للتركيز على أن أسعار السوق ليست دوما مؤشرات عن استعداد 

ي أن سعر السوق قد تم تصحيحه الأفراد للدفع، ولذلك فان السعر الاجتماعي يعن

.ليتضمن أثارا لا يحتسبها السوق أو يحتسبها بشكل غير كامل

إن الاستعمال الثاني لكلمة اجتماعي المشار إليه، أي استعمال اعتبارات 

توزيعية كإضافة على أثار الكفاءة يحتاج إلى تطوير، وبعض المؤلفين يعتبر أن 

التكلفة، ويمكن المحاججة أن -ليل المنفعةالتوزيع لا يجب أن يكون جزءا من تح

بالإمكان استعمال منظومة الضرائب من اجل هدف التوزيع، ولكن ماذا سيكون 

الأمر عليه إذا ما كانت منظومة الضرائب لا تستعمل أو لا يمكن استعمالها من اجل 

متخذ  الوصول إلى أمثلية الدخول، لذلك سيكون أكثر فائدة إذا اعترفنا منذ البدء بان

.السياسة الاجتماعية معني بالتوزيع

وفي كل هذه الجوانب الثلاثة، فانه من الضروري التركيز على كلمة اجتماعي لا 

تعني وجود رؤية تنظيمية للدولة على أنها كيان له تفضيلات مختلفة عن تثمينات 

واء الأفراد، بل تستعمل الكلمة للتركيز على أهمية كاملة لتفضيلات كل الأفراد س

.1كانوا أغنياء و فقراء أو كانوا متأثرين بالمشروع بشكل مباشر أو غير مباشر

1
.9، ص1996عدنان ودیع، اقتصادیات التعلیم، دار طلاس، دمشق، 
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:2004حساب معدل التحيين لسنة )1

 الأساسفي عين الاعتبار سنة  الأخذمع  للإنتاجالأسعارنعتمد على مؤشر 

.100الذي هو  1989والمرجع لسنة 

1 =ݐܽ
Pt − Pt + 1

Pt + 1

at:معدل التحيين.

Pt:لسنة مؤشر السعرt.

Pt+1: مؤشر السعر لسنةt+1

:وعند التطبيق ينتج

Pt=P2004=908,4
Pt+1=P2005=934,4

:وبالتطبيق على المعادلة نستخلص النتيجة التالية

0ܽ4 =
908,4 − 934,4

934,4

0ܽ4 = 0,03

:غاية انعدام الربح المحين إلى2004حساب المردود ابتداءا من سنة )2

لعينة من الموظفين خريجي جامعة تلمسان المتوسط الحسابيحساب )أ

:الموضح في الجدول التالي

1
Jean benard, économie public, ED ECONOMICA, paris, 1985, P317
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)22(الجدول رقم

عينة لدخول عدد من الموظفين من جامعة تلمسان

)دج(الدخلالرقم)دج(الدخلالرقم)دج(الدخلالرقم)دج(الدخلالرقم)دج(الدخلالرقم

01180001218000233800034380004548000
02280001343000244800035530004628000
03330001428000251800036180004718000
04680001558000262300037230004838000
05330001628000273800038430004913000
06430001738000283300039430005038000
0743000184300029800040280005118000
0813000198000301800041380005218000
0928000202300031780004238000
1038000213800032380004338000

1128000222300033280004443000

2009، جامعة تلمسان، "العائد من التعليم في الجزائر"فيصل بوطيبة، رسالة دكتوراه  استبيان قدم من الباحث:المصدر

تم حساب المتوسط  مبحوث 52والذي يمثل دخول عينة قوامها )22(من الجدول رقم

33000الحسابي للدخل الخاص بالموظفين خريجي جامعة تلمسان، والذي يمثل 

بموجب المعادلة  nم على حجم العينة دج، من خلال جمع دخول المبحوثين وتقسيمه

:التالية

=ݔ
∑ ݊=݊ݔ݅

=݅1

n
:إذن

=ݔ 33000

الموضح في 2003سنة  إلى2000تكاليف الطالب الواحد من سنة حساب )ب

:الجدول التالي
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)23(الجدول رقم

2003الى 2000مجموع تكاليف الطالب الواحد من 

البيان

السنوات

التجهيزميزانية 

(دج)
الطلبة  عدد

المسجلين

كلفة الطالب

)دج(

1999-200038580 667 000407 99594 561,61

2000-200143 591 873 000466 08493 527,93

2001-200258 743 195 000543 869108 009,82

2002-200363 494 661 000589 993107 619,34

403718,72المجموع

.2003الى2000وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إحصائيات :المصدر

2003حتى سنة 2000تبين أنه بجمع كلفة الطالب لسنة  )23(من خلال الجدول رقم

.دج 403718,72يساوي 

:معدل المردود بناءا على المعادلة التاليةحساب )ج

1Bܽ= Iݐ− 
ݔ

(1 + (ݐܽ

௧ୀ

௧ୀଵ

:بحيث

Ba:الربح المحين.

It:الاستثمار لسنةt.

x:الاستثمار أرباح.

at:معدل التحيين.

n:عدد السنوات.

:نعرف المعاملات كالتالي )23(والجدول )22(بناءا على الجدول

x=33000
I=403718,72

at=0.03ولدينا

1
112، ص 1996، دار طلاس، دمشق، اقتصادیات التعلیمنان ودیع، عد 
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:ستخلص الجدول التالين

)24(الجدول رقم

نتائج حساب معدل المردود            

التكاليفnالسنة
معدل

الدخل
1 + 1)الدخلݐܽ + (ݐܽ

ݔ

(1 + (ݐܽ
Bܽ

1403718,72330001,03330001,0316500,515387218,205

2403718,72330001,03660001,060933000,5305370718,19

3403718,72330001,03990001,09272749500,5464354218,174

4403718,72330001,031320001,1255088166000,5628337718,157

5403718,72330001,031650001,1592740782500,5796321218,14

6403718,72330001,031980001,194052399000,597304718,123

7403718,72330001,032310001,22987387115500,615288218,105

8403718,72330001,032640001,26677008132000,633271718,087

9403718,72330001,032970001,30477318148500,652255218,068

10403718,72330001,033300001,34391638165000,672238718,048

11403718,72330001,033630001,38423387181500,692222218,028

12403718,72330001,033960001,42576089198000,713205718,007

13403718,72330001,034290001,46853371214500,734189217,986

14403718,72330001,034620001,51258972231000,756172717,964

15403718,72330001,034950001,55796742247500,779156217,941

16403718,72330001,035280001,60470644264000,802139717,918

17403718,72330001,035610001,65284763280500,826123217,894

18403718,72330001,035940001,70243306297000,851106717,869

19403718,72330001,036270001,75350605313500,87790217,8432

20403718,72330001,036600001,80611123330000,90373717,8169

21403718,72330001,036930001,86029457346500,9357217,7899

22403718,72330001,037260001,91610341363000,95840717,7619

23403718,72330001,037590001,97358651379500,98724217,7332

24403718,72330001,037920002,03279411396001,0167717,7036

25403718,72330001,038250002,09377793412501,047-8782,32689

.الجدول من إعداد الباحث بناءا على المعطيات السابقة:المصدر

وقت، نبحث عن الربح أين يصل إلى  أيلكي نستنتج إن الاستثمار له مردود وفي 

ينعدم أو اقل من الصفر، ومن تم نستنتج أن هذه اللحظة أصبح الربح في  أن

أصبح )n=25(أن في السنة)24(وبالتالي من الجدول .الصعود اكبر من الاستثمار

سنة  24ومن تم نستنتج أن بعد .أي اقل من الصفر)8782,32-(الربح يساوي 

.الذي يرجع الربح المحين سالبا نصل إلى المردود
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:فرضيات السيناريو

الطلاب والتكاليف الهائلة في  أعداداعتمد بلوغ هذه الحدود من )1(من

ميزانيات التعليم العالي مع وجود الاقتصاد الريعي يجعل من الدولة تفكر في الحلول 

.العجزفي العاجلة قبل الوقوع 

 لأنهالأولى،من المرحلة  أكثرالمدة لاسترجاع الاستثمار تطول  أن)2(من 

، وبالتالي كل هذه السنوات التي بعدها أسعارالتي تقل عن  2004بأسعارتم حسابه 

.العمومية ضمن مستقبل غير مضمون ةالتكاليف تبقى على عاتق الخزين

:السمات العامة للسيناريو

:أهمهاالسمات العامة من استند هذا السيناريو على مجموعة من 

، التعليم عامة بأهميةالأفرادمن المتوقع في هذا السيناريو زيادة الوعي لدى -1

.ي عملية التنمية الشاملة للمجتمعوالجامعي خاصة، ودوره ف

هذا السيناريو من المتوقع مشاركة مختلف فئات الشعب في تمويل  إطارفي -2

فرض  أوالتعليم العالي في الجزائر، سواء كان ذلك في صورة رسوم دراسية 

.ضرائب جديدة

جنب مع  إلىالفرصة كاملة للقطاع الخاص لتقديم التعليم العالي جنبا  إعطاء-3

.الجامعات الحكومية

على الجامعات  الأكاديميبالإشرافاريو قيام الحكومة طبقا لهذا السين-4

.والمالية للقطاع الخاص الإداريةالجوانب  إدارةالخاصة، مع ترك 

، عدم قدرة الجامعات الحكومية في هذا السيناريو من المتوقع إطارفي -5

الاقتراب منه،  أووالالتحاق بالمعدلات العالمية  ،استيعاب جميع الراغبين فيه

القطاع الخاص للمساهمة في تقديم التعليم العالي  أمامفي ظل فتح المجال إلا

.مع الجامعات الحكومية
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1"المرجعي"السيناريو الامتدادي :ثانيا

توجد مجموعة عامة من السمات يتصف بها هذا السيناريو، وتؤثر في شكل 

:وآليات التمويل الخاصة به، وأهم هذه السمات ما يلي 

المتوقع استمرار الوضع القائم في تمويل التعليم في إطار هذا السيناريو من .1

العالي، حيث أن كل هذا السيناريو امتداد للواقع الحالي لتمويل التعليم العالي 

.في الجزائر مع وجود اتجاهات محددة للتطوير

العمل على تطوير أساليب التمويل الذاتي للجامعات الحكومية، لإيجاد مصادر .2

ضافة للموازنات المرصودة من قبل الحكومة لتمويل تمويل ذاتية للجامعات، إ

.الجامعات

.الطلاب حاليا بالجامعات االاكتفاء بالرسوم الدراسية الرمزية التي يدفعه.3

في إطار هذا السيناريو من المتوقع أن تساهم المصادر الذاتية للتمويل في .4

من النواحي  تطوير التعليم العالي في الجزائر، ورفع مستوى العملية التعليمية

.الكمية والكيفية للجامعات 

استمرار انخفاض مستوى المعيشة والضغوط الاقتصادية على الأسر .5

.الجزائرية، مما يجعلها غير قادرة على تلبية مصاريف احتياجاتها التعليمية

تشتت الموارد الاقتصادية للبلاد، وتنوع توزيع الموازنات على جهات متعددة .6

.اواضحة لتحقيقهدون إبراز أولويات 

انخفاض مستوى التعامل الايجابي مع متغيرات العصر من قبل الحكومة .7

.والأفراد، وانخفاض دور القطاع الخاص في عمليات التنمية الشاملة للبلاد

:آليات السيناريو

يعتمد هذا السيناريو على مجموعة من الآليات التي تتفق مع السمات السابقة، 

:تمويل الجامعات ذاتيا، وأهم هذه الآليات ما يلي وتساهم بشكل فعال في

1
ŚƩ،2010،المشاركة الشعبیة الفعالة في تمویل التعلیم،محروس سلیمالأصمعيمحمد  Ɖ͗ ͬ ͬ ƵƋƵ͘ ĞĚƵ͘ ƐĂͬ ƉĂŐĞͬ Ăƌͬ ϭϯϲϳ ϴϮ
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إنشاء صندوق استثمار التعليم العالي في الجزائر، ويمول من خلال رأس -1

مال وطني، و من فائض الوزارات المختلفة، أو من المساعدات الخارجية أو 

الهبات، أو تبرعات الأفراد أو من أموال الزكاة، ويتم استثمارها من خلال 

يع الأراضي والعقارات مما يعود في النهاية على التعليم العالي شراء وب

.بأرباح كثيرة

إذا كانت الجامعة تمتلك بعض الأراضي  استثمار مرافق الجامعة المختلفة،-2

بتأجير الساحات للسيارات والأكشاك التي تستخدم  ةمثل قيام الجامع ،والمباني

.لبيع الجرائد والمحلات والأطعمة

، أو كليا لجهة أو جامعة ما عضو هيئة التدريس أو إعارته جزئياعند انتداب -3

تقوم هذه الجهة أو الجامعة بتعويض الجامعة الأصلية لعضو هيئة التدريس 

.ماديا مقابل هذا الانتداب أو الإعارة

،اجية أو الخدمية في نطاق الجامعةإقامة بعض المشروعات الاستثمارية الإنت-4

والمراكز البحثية التابعة للجامعة  ،معامل والمختبراتومحاولة الاستفادة من ال

.في الحصول على مصادر داخل الجامعة

وضع بعض الأراضي الحكومية تحت تصرف كليات الفلاحة بالجامعة -5

.لاستثمارها في الفلاحة لتحقيق أرباح كبيرة للجامعة

بالتعليم تطبيق نظام البرامج الموازية والدولية، والتي تعتمد على قبول طلاب -6

مقابل دفع رسوم  ،العالي لم يحصلوا على درجات تؤهلهم للالتحاق بالجامعة

عالية نسبيا ويدرسون مع الطلاب الذين يقبلون ضمن معايير القبول العادية، 

.لتمويل الجامعات الجزائرية ،ةوالتي تعتبر من المصادر الجديد

مؤسستين الأولى  تطبيق نظام التعليم التعاوني، وهو تعليم يتم من خلال-7

عن طريق منح  ،ة صناعية كبرىأوالثانية مؤسسة إنتاجية أو منش ،تعليمية

.معاملها للطلاب للتدريب بها

فتح مكاتب استشارية تابعة للجامعة تقدم أعمالها للهيئات والمؤسسات المختلفة -8

.في المجتمع
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طريق  عن ،تطبيق نظام الجامعة المنتجة التي تتفاعل ايجابيا مع المجتمع-9

.القيام بالأنشطة التعليمية والإنتاجية والخدمية

في مختلف التخصصات للأفراد  ةقيام الجامعات بعقد دورات تدريبي -10

.مقابل رسوم مالية يخصص دخلها للجامعات ،والطلاب

من خلال إقامة  ،الاستفادة من الأنشطة الجامعية في تمويل التعليم العالي -11

.بعض المعارض الخاصة ببيع الكتب أو المنتجات الأخرى

إنشاء بعض الفرق الرياضية في مختلف الألعاب وعمل بعض المباريات  -12

والاستفادة من دخلها في تمويل  ،وهذه الفرقالودية بين الأندية المشهورة

.الجامعات

، اقل كلفة مثل التعليم المفتوح ونتطبيق أنماط غير تقليدية للتعليم العالي تك -13

.الخ..والتعليم الافتراضي

ترشيد الإنفاق من خلال التخطيط للموارد البشرية والمادية المتاحة  -14

، مما يقلل في النهاية عمليات بكفاءة، وربط الإنفاق بالغرض منهواستغلالها 

.الهدر في تلك الموارد

رة أو غير مباشرة بصورة مباشالعمل على الحد من الأسباب التي تؤدي  -15

:مثللزيادة الإنفاق 

إلى الحد من زيادة  يبما يؤد ،إعادة النظر في الهيكل الإداري بالجامعة-

.الهدر

إعادة النظر في تنظيم أبواب الصرف في الموازنة لحل مشكلة الرواتب -

.والأجور والمكافآت

قد الامتحان مرتين إعادة النظر في نظم الامتحانات والتشريعات التي تسمح بع-

وللطالب الراسب البقاء في نفس السنة أكثر من  ،العام الدراسي الواحد يف

.عام دراسي
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إعادة النظر في نظام المنح والمساعدات التي تقدم للطلبة وقصرها على -

.الحالات الصعبة

استخدام مراكز الضيافة في المؤتمرات العلمية والحفلات الثقافية وتخصيص  -16

.تها للجامعةإيرادا

والأفارقة لتشجيعهم على الدراسة بالجامعة  الأجانب فتح الباب أمام الطلاب -17

.من خلال تسهيلات في دفع الرسوم الدراسية ،الجزائرية

إعطاء مزيد من الحرية لكل جامعة للتصرف في مخصصاتها المالية  -18

ا وتوسعاتها ع مخططاتهويتمشى م ،واستثمارها بالأسلوب الذي ينمي مواردها

.المستقبلية

بعض الجامعات إلى إتباع أسلوب  أالاستفادة من البحوث التعاقدية، حيث تلج -19

سواء  ،توظيف نتائج البحوث العلمية والتطبيقية في حل بعض المشكلات المختلفة

.للأفراد أو الهيئات والمؤسسات العامة والصناعية

 ،معية على مستوى كل جامعةالجاإنشاء مراكز لتسويق البحوث والخدمات  -20

أو المؤسسات والهيئات  ،بهدف بيع منتجاتها مباشرة سواء للمواطنين أو العاملين بها

.العامة والصناعية

لبيانات ومصادرها اإنشاء بنك المعلومات بكل جامعة تكون مهمته تحديد  -21

رمزية تدر دخلا وم مالية مقابل رس ،وتوفيرها وتجميعها وتصنيفها وتقديمها للباحثين

.للجامعة

وإدخال بعض التخصصات الجديدة بها  ،تطوير الدراسات العليا بالجامعات -22

لجدب أعداد كبيرة  من الطلاب الوافدين العرب والأفارقة للدراسة بالجامعات 

.الجزائرية

:متطلبات تنفيذ السيناريو

:في الآتي تنفيذ السيناريو توافر عدة أمور أساسية يمكن إجمالها يتطلب
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، حيث يمثل هذا السيناريو مرحلة العالي التعديل في سياسات تمويل التعليم-1

تمويل التعليم العالي في  ير يتم إدخاله على فترات في نظاميانتقالية للتغ

.بله الأفراد داخل وخارج الجامعاتحتى يتق؛الجزائر

نظام التمويل بهدف إدخال عمل الدراسات الدورية والمستمرة لتقويم -2

.التعديلات اللازمة لتطويرها

ومجموعة منتقاة  ،إنشاء مجلس أمناء بكل جامعة يتكون من رئيس الجامعة-3

الإدارية والقانونية تكون مهمته تنمية الموارد الذاتية لتمويل  من الكفاءة

منها والاستفادة  ،الجامعة وتطوير المراكز البحثية بالجامعات ونشاطها البحثي

.في التمويل الذاتي

سن بعض القوانين والتشريعات لتطوير نظام التمويل الحالي للجامعات من -4

نظام الموازنة التي تخصص لكل جامعة، إلى نظام المنح التي تقدم للجامعة 

.وإعطاءها حرية كاملة في استثمارها وترحيل الفائض إلى الأعوام التالية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يختص بتحقيق  ةإنشاء جهاز برئاس-5

.ومراكز البحوث بالمؤسسات الإنتاجية ،التنسيق الجيد بين الجامعات

، وذلك من الكوادر التدريسية و الإداريةالاستثمار الأمثل للموارد البشرية -6

.عن طريق تفادي التضخم غير المبرر في إعداد العاملين بالجامعة

الدراسات التعليمية ودراسات الجدوى حول أوجه الإنفاق  التوسع في إجراء-7

لياته وأولوياته على مستوى كل جامعة، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف آو

.ووضع سبل للتغلب على نقاط الضعف

إنشاء إدارة عليا بالجامعة تتكون من أساتذة متخصصين في المحاسبة المالية-8

:ركة في كل مناللمشو التكاليف واقتصاديات التعليم 

.التخطيط وإعداد الموازنة  السنوية للجامعة-

.توفير التقنيات الحديثة لاستخدامها في عملية وضع الموازنة-

.مراقبة أوجه الإنفاق والمراجعة المالية لكلفة الأنشطة والبرامج-
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:المعوقات المتوقعة أمام تنفيذ هذا السيناريو

حجرة عثرة أمام تنفيذ هذا السيناريو في  يوجد عدد من المعوقات التي تقف

:تمويل التعليم العالي في الجزائر من أهم هذه المعوقات ما يلي

تقف  الثورة التكنولوجية والمعلوماتية الهائلة والاستخدام للتكنولوجية الحديثة-1

؛ لأنها تتطلب زيادة في سرعة التغير والتخلي عوائق أمام تنفيذ هذا السيناريو

.البطيء في نظام تمويل التعليم العالي في الجزائر عن التغير

تتنافس القطاعات المختلفة في الحصول على اكبر قدر ممكن من الأموال من -2

الميزانية العامة للدولة والعجز المتزايد في الميزانيات المخصصة لتمويل 

.التعليم العالي في الجزائر

شركات الصناعية ضعف العلاقة بين الجامعات ومؤسسات الإنتاج وال-3

.الكبرى، مما يؤثر على تسويق البحث العلمي بالجامعات

تأثر المخصصات المالية التي تخصص لموازنة الجامعات بالمتغيرات -4

.الاقتصادية المحلية والعالمية والنمو الاقتصادي للبلاد

، الأمر الذي يساهم في اءات والهياكل التنظيمية الضعيفةالتشريعات والإجر-5

الصعوبات المالية التي تواجه الجامعات، وتكون عائقا أمام طريق زيادة 

.الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة

لبحث العلمي جمود وعدم مرونة القواعد والإجراءات الإدارية المتعلقة با-6

، مما يؤدي إلى إعاقة الجامعة في التنمية الشاملة بالجامعات الجزائرية

.للمجتمع

وفي ظل  ؛حد ما إلىابتعاد الإدارة الجامعية عن استخدام الأسلوب العلمي -7

وجود قيم وتقاليد تكرس استخدام الأسلوب التقليدي في إدارة الجامعة مما 

.يؤدي إلى إعاقة معظم عمليات تطوير تمويل التعليم العالي

:أساليب التغلب على المعوقات المتوقعة أمام تنفيذ هذا السيناريو

كن التغلب على المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا السيناريو بمجموعة من يم

:السبل أهمها
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وإجراء  ،العمل على إدخال الأجهزة التكنولوجية بالجامعات الجزائرية-1

تدريبات للأفراد العاملين في الإدارة الجامعية على كيفية الاستخدام لهذه 

.الأجهزة في العمل الإداري بالجامعة

والاستفادة منهم في  ،الكوادر البحثية والإدارية لإعدادسات جامعية إنشاء مؤس-2

.إدارة الجامعة

(إعادة النظر في توزيع الموازنة العامة للدولة على القطاعات المختلفة -3

للتعليم عامة، والجامعي  خصصبحيث ي)، الخ ....التعليم، الصحة، الدفاع

.دخاصة التمويل المناسب لتقديم تعليم جامعي جي

تطبيق نظام تقييم ومساءلة في الإدارة الجامعية، حتى يمكن تحقيق الأهداف -4

.التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها

لحديثة في إدارة الجامعات، مثل الإدارة ااستخدام أساليب ووسائل الإدارة -5

، وكلها أساليب تشير إلى ة الجودة الشاملة وإدارة التغييربالأهداف، وإدار

وحسن استثمار الموارد البشرية  ،ى الأداء والتحسن والتطويرالارتقاء بمستو

.والمادية المتاحة بدرجة كبيرة

اللجوء إلى اللامركزية في عمليات الإشراف والمتابعة والربط بين -6

.، واستثمارها بحرية أكبرالاعتمادات المالية المخصصة لكل جامعة

لرجال الأعمال سن التشريعات والقوانين التي تعطي تسهيلات ضريبية -7

التي تقوم بعمل الشراكة التعاقدية لتدريب الطلاب  ،والشركات الصناعية

، مما يشجعهم على لتكنولوجيا المستخدمة في معاملهابمواقع الإنتاج على ا

.مزيد من التعاقدات مع الجامعات

إنشاء شركات تجارية تتبع الجامعات تكون من مهامها تسويق منتجات البحث -8

.بالجامعات الجزائريةالعلمي 

سن القوانين والتشريعات بهدف تطوير القواعد والإجراءات الإدارية المتعلقة -9

.بالبحث العلمي بالجامعات الجزائرية
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السيناريو الامتدادي أو المرجعي أن إمكانية تنفيذه عالية في ظل  نويلاحظ م

مجتمع الجزائري، المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها ال

وتلبية جميع  ،وعدم قدرة الحكومة في مواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي

على  ةوعدم قدرة معظم الأسر الجزائري ،نفقات تقدمه أو تطويره بشكل كامل

.تحمل نفقات تعليم أبنائهم بالتعليم العالي
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:خلاصة الفصل

كبيرة يؤدي إلى  ةالعالي بصورالطلاب بالتعليم  أعدادمما سبق يتضح زيادة 

كبيرة تكفي لتغطية هذه المتطلبات المالية  أموالإلى في السنوات المقبلةالاحتياج

المتوقعة، وفي ظل محدودية الموارد المالية، وقيام الجزائر بتطبيق سياسات 

ة لتمويل الكبير الأموالهذه  تأتيأين، يظهر سؤال هام منالاقتصادي الإصلاح

إلى حد بعيد على القرارات التي تتخذ في الحاضر  تتوقف بدائلالف؛ليم العاليالتع

وفي ضوء التحديات المحيطة بتلك القرارات، ولذلك فان محاولة استقراء أثارها 

التراكمية في الأجل الطويل تساعد في ترشيد القرارات الحالية بهدف الاقتراب من 

ن تتاح في المستقبل، خاصة القرارات التي تتعلق بالإنفاق أفضل البدائل التي يمكن أ

.من قبل المسئولينالذي يتطلب دراسة بدائل تمويلية  الأمرالعالي على التعليم
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التمويل الحكومي  :حقل اقتصاديات التعليم العالي هما قضيتان جدليتان في 

بهاتين القضيتين  قوما يتعل، التمويل الحكومي للتعليم العالي ، وبدائلللتعليم العالي

عيوب تشوب احدهما  أو، الآخرمصدري التمويل يعيب المصدر  لأحدمن مميزات 

لتعليم العالي ليست مهمة فتميز الثاني، فالبحث عن بدائل غير حكومية لتمويل ا

توظيف  ، فهناك معوقات ومحاذير تعترضمستحيلة، ولكنها بالطبع ليست مهمة سهلة

، رغم عدم بالتمويل الحكومي للتعليم العالي، مما يدعم القائلين البدائل غير الحكومية

تمويل إشكاليةنطلق هذا الجدال قام الباحث بالتنبيه وتسليط الضوء على من م .كفايته

التي عرفتها منظومة التعليم  الإصلاحاتفي ضوء  ، خاصةالتعليم العالي في الجزائر

.من ضرورة أكثرأصبحتمويلية التي وعدم البحث عن البدائل الت ،العالي

:ت التاليةبعد القيام بهذا البحث تمخض عنه النتائج والتوصيا

:النتائج :أولا

كبيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع،  أهميةللتعليم العالي -1

لما يكون رابط مشترك بين التعليم العالي والتنمية  أهميتهكما تزداد 

لدور التعليم العالي في الجانب  أكثرالاقتصادية للبلاد، فكلما كان معرفة 

في جميع جوانبه، خاصة  الأكبرالاهتمام  أعطيالاقتصادي والاجتماعي  

.الجانب التمويلي

ة تابعة للفكر انتهاج سياسة مالي إلىتبني الدولة لفكر اقتصادي معين يؤدي -2

المباشر في مقدار تدخل الدولة  التأثير، وبالتالي يكون له الاقتصادي المنتهج

.وتمويل التعليم خاصة ،تمويل القطاعات المختلفة عامةفي

كثيرة ومتنوعة في مختلف الدول وفي  أشكالاتمويل التعليم العالي اخذ -3

ن تباي أوالدولة الجامعة ذاتها، وكان الاختلاف على مستوى مقدار تدخل

، والجزائر من بين الدول التي رمت بكل حصتها في تمويل التعليم العالي



خاتمة عامة

151

إلىا تصل منذ الاستقلال بنسب مرتفعة جدثقلها في تمويل التعليم العالي 

.رغم الضغوطات الاقتصادية وغير اقتصادية على التعليم العالي ،98%

 ،على مستوى التعليم العالي كان غير كاف بإصلاحاتقيام الدولة الجزائرية -4

بدليل انه لم يمس الجانب الهام في التعليم العالي المتمثل في التمويل وتنويع 

.زينة العموميةمصادره، مما نتج عنه ضغوطات كبيرة على الخ

 أفرزتالاقتصادية التي  الأزماتمرت الجزائر بتجربة قاسية تتمثل في -5

ثر على تمويل أمما  ،العموميةمديونية كبيرة وعجز متفاقم في الميزانية 

.التعليم العالي بصفته يمول عن طريق الحكومة

:التوصيات :ثانيا

فيما يخص التعليم العاليزيادة الوعي لدى المجتمع والمسئولين على قطاع -1

 ،تنويع البدائل التمويلية للتعليم العالي في ظل محدودية الموارد المالية أهمية

.قتصاديين ومنتسبي التعليم العاليوهذا بفتح نقاش واسع يشمل الا

الخطورة البالغة في حالة الاستمرار في هذا النهج المتمثل في التمويل  إدراك-2

.على المدى المتوسط والبعيدالعمومي للتعليم العالي 

، بحيث تدعم الجهودالجهود الذاتية والتمويل الحكوميأسلوبيالمزج بين -3

.التمويل الحكومي ولا تلغيه ةالذاتي

التدرج في تطبيق البدائل وعلى المدى الطويل حتى نتجنب السلبيات -4

.والمخاطر

هيئة  إنشاءنظرا لضخامة المخصصات المالية الموجهة للتعليم العالي يجب -5

فاءة والجودة الناتجة عن على مستوى كل جامعة مهمتها السهر على الك

.من عدمه أويقاس زيادة الدعم  بها، والتمويل

لتمويل التعليم العالي  سيناريوهاتتطبيق بدائل متنوعة عن طريق بناء -6

للمخصصات المالية التي  بالإضافة،التمويل الذاتي للجامعات أسلوبخاصة 

، يساعد على تقليل العبء الملقى على الحكومة لكل جامعة تخصصها

تكافؤ الفرص  مبدأالحكومة في تمويل التعليم العالي، ويساعد على تحقيق 
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الجزائرية بتكاليف تعليم  الأسرأعباءالمجتمع دون زيادة  أفرادأمامالتعليمية 

البلاد، هذا  ، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بهابالتعليم الجامعي الأبناء

.والنامي على السواء منه يطبق في معظم دول العالم المتقدأإلىبالإضافة
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:ملخصال

الكثير من الاهتمام من خلال  وأعطتهتمويل التعليم العالي  أهميةالدول المتقدمة  أدركتلقد 

ا يظهر هذو ،الأبحاثل هذه افي مج المتأخرةالجزائر تعتبر من الدول  أنبيد؛والأبحاثالدراسات 

في مجال  صلاحاتالإخلوها من كذا و ،على قطاع التعليم العالي الإصلاحاتالقصور جليا في تطبيق 

هذه الدراسة كمحاولة للبحث في مجال  تأتيلذا .كفاءة أكثرالبحث عن طرق التمويل والمتمثلة في 

طرحها كبدائل  ومحاولةالدول استقراء الكثير من تجارب  إلىتمويل التعليم العالي من خلال تطرقنا 

.لكلي للدولةى الاقتصاد اسلبية عل آثارالذي بدوره له لهدف تخفيف العبء عن خزينة الدولة

.التمويل، التعليم العالي، الإصلاحات:الكلمات المفتاحية

Résumé:

Les pays développés ont accordé une grande importance à la question du
financement de l'enseignement supérieur, et l’ont donné beaucoup d'attention à travers
des études et des recherches empériques. Cependant, l'Algérie est l'un des pays à la
traîne dans ce domaine, et cette lacune est évidemment montré dans l'application des
réformes sur le secteur de l'enseignement supérieur et l'absence de réformes dans les
finances tels que la recherché des moyens plus efficaces. Alors, cette étude représente
une tentative de discuter le financement de l'enseignement supérieur par le biais traité
d'extrapoler à partir des expériences de nombreux pays, et en essayant de mettre en
avant comme solution de rechange dans le but d'alléger la charge sur le Trésor de l'État
qui à son tour avoir des effets négatifs sur l’aspect macroéconomique de l'état.

Mots-clés: finances, l'enseignement supérieur, les réformes.

Abstract:

The developed countries realized the importance of funding higher education and
gave much attention through empirical studies and research. However, Algeria is one of
the countries lagging behind in this area, and this gap is clearly shown in the
implementation of reforms in the sector of higher education, and lack of reforms in
finance such that seek more efficient ways. Therefore, this study is an attempt to discuss
the financing of higher education, through treaty extrapolate from the experiences of
many countries, and trying to put forward as an alternative in order to lighten the load
on the state treasury which in turn have negative effects on the macro economy of the
state.

Keywords: finance, higher education, reforms.
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